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تعــدّ المنظومــة التشــريعية فــي تونــس غيــر مكتملــة. مــن ذلــك أنهــا تفتقــر إلــى نصــوص 
ــن فــي القطــاع الخــاص. وباســتثناء  ــل العاملي ــة مــن قب ــة تجــرّم الرشــوة المرتكب قانوني
للــذوات المعنويــة محــدودة ولا يفــرض  الجنائيــة  غســل الأمــوال تعتبــر المســؤولية 

ــم فســاد.  ــة ارتكابهــا لجرائ ــات ملائمــة عليهــا فــي حال ــون التونســي عقوب القان

وتــمّ خــال الســنوات الأخيــرة تدعيــم الإطــار القانونــي المتعلــق بمكافحــة الفســاد بأحــكام 
تهــدف إلــى تعزيــز الشــفافية وحمايــة المبلغيــن عــن الفســاد ومنــع الإثــراء غيــر المشــروع 
وتضــارب المصالــح ومنــع غســل الأمــوال. وبالرغــم مــن هــذه المجهــودات مازالــت هــذه 
ــر الكافيــة  النصــوص القانونيــة فــي حاجــة إلــى التحســين. ولــم يتــم دائمــا وضــع التدابي
لتفعيلهــا. ولــم تلتــزم الهيــاكل العموميــة الخاضعــة للقوانيــن المتعلقــة بمكافحة الفســاد 
دائمــا بواجباتهــا القانونيــة. ولا تخضــع التدابيــر القانونيــة والإداريــة ذات العلاقــة بمكافحــة 
الفســاد إلــى تقييــم دوري وشــامل للتأكــد مــن كفايتهــا لمنــع الفســاد. وظلــت التوصيــات 
المنبثقــة عــن التقييــم الجزئــي المنجــز فــي إطــار آليــة الاســتعراض للامتثــال إلــى بنــود 

الاتفاقيــة الأمميــة )المرحلــة الأولــى منهــا( دون تنفيــذ.

ويســتدعي الوضــع مراجعــة الإطــار القانونــي المتعلــق بمكافحــة الفســاد وحــثّ الهيــاكل 
العموميــة علــى الالتــزام بواجباتهــا القانونيــة وتســليط العقوبــات المســتوجبة ضدهــا 
والقيــام بتقييــم شــامل ودوري للإطــار القانونــي والترتيبــي لمكافحــة الفســاد والتعجيــل 

بتفعيــل التوصيــات المنبثقــة عــن التقييــم الجزئــي المذكــور.

شــهد إعــداد الإســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وخططهــا 
التنفيذيــة تأخيــرا. وامتــدت الإســتراتيجية علــى 5 ســنوات فيمــا لــم تغط الخطــط التنفيذية 
التــي تــم إعدادهــا ســوى 4 ســنوات. ولــم يتــم عــرض وثيقــة الإســتراتيجية وخطتهــا 
التنفيذيــة للفتــرة 2017-2018 علــى الــرأي العــام ومناقشــتهما قبــل المصادقــة عليهمــا. 
ولــم تتضمــن الخطــط التنفيذيــة القيمــة المســتهدفة للمؤشــرات المضمّنــة بهــا ســواء 

مرحليــا أو فــي نهايــة الفتــرة.

وتدعــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد إلــى العمــل مســتقبلا علــى تعزيــز المســار 
التشــاركي فــي إعــداد سياســاتها وخططهــا بمــا يضمــن حظوظــا أوفــر لنجاحهــا ووضــع 
خطــط عمــل تنفيذيــة تغطــي كامــل فتــرة الإســتراتيجية. كمــا تدعــى إلــى تحديــد القيمــة 
المســتهدفة بالنســبة إلــى كل مؤشــر مضمّــن بهــا حتــى يتســنى تحديــد نســب إنجازهــا.  

I. التشريعات

II. الخطط والممارسات

الملخص التنفيذي
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III. �الضمانات القانونية والصلاحيات المسندة إلى الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد

ولــم يتــم وضــع الآليــات الكافيــة لتنفيــذ الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مــن 
ــرة 2018-2017  ــة للفت ــر فــي تنفيــذ خطــة العمــل التنفيذي حيــث تمويلهــا. ولوحــظ تأخي
ونقــص فــي نشــر المعطيــات حــول تقــدم إنجازهــا. كمــا أنّ قيــادة الإســتراتيجية ومتابعتهــا 

ونشــر المعلومــات حولهــا فــي حاجــة إلــى التحســين.

اللازمــة  الضمانــات  توفيــر  بالإســتراتيجية  المعنيــة  الجهــات  مــن  الوضــع  ويســتدعي 
لإنجاحهــا مــن حيــث توفيــر التمويــات الكافيــة وتفعيــل الجهــات المســؤولة عــن القيــادة 
بينهــا. كمــا يتطلــب تحســين الاتصــال حــول  التنســيق  والمتابعــة والتقييــم وإحــكام 

الإنجــازات المحققــة والصعوبــات المعترضــة للاســتفادة مــن التجــارب الســابقة.

ــن مــن أداء  ــة لتتمكّ ــات للهيئ ــد الضمان ــر المرســوم الإطــاري لمكافحــة الفســاد عدي وفّ
وظيفتهــا بصفــة فعالــة، إلا أنــه لــم يتــم بهــا تركيــز جهــاز الوقايــة والتقصــي ممــا أدى إلى 
حرمانهــا مــن الصلاحيــات المســندة لهــا قانونــا فــي مجــال البحــث والتقصــي والتفتيــش 
والحجــز وإلــى اعتمادهــا بالأســاس علــى المعلومــات ونتائــج الأبحــاث والتفقــد التــي 
توفّرهــا لهــا الهيــاكل العموميــة الأخــرى. ولوحــظ تمركــز هــامّ للصلاحيــات لــدى رئيــس 
ــوازن المســؤوليات صلبهــا  ــة وت ــة وهــو مــا لا يســاعد علــى التســيير الأمثــل للهيئ الهيئ

وعلــى تفــرغ رئيــس الهيئــة للمســائل والقــرارات الهامــة. 

ويســتدعي الأمــر التعجيــل بإرســاء جهــاز للوقايــة والتقصــي صلــب الهيئــة وتفعيــل 
لهــا. المســندة  القانونيــة  الصلاحيــات 

IV. الموارد الموضوعة على ذمة الهيئة
حســب الفصــل 12 مــن المرســوم الإطــاري لمكافحــة الفســاد تعــدّ الهيئــة الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد هيئــة مســتقلة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال الإداري 
والمالــي. إلا أنــه لــم يتــم ضبــط آليــات تكريــس هــذه الاســتقلالية. ولا تضمــن الإجــراءات 
ــة وتوظيفهــا  ــة بالنجاعــة المطلوب ــة اللازمــة للهيئ المعتمــدة تخصيــص المــوارد المادي
الأمثــل. ولوحــظ نقــص علــى مســتوى توفيــر المعلومــات المتعلقــة بالتصــرف فــي 

مواردهــا وتســييرها. 

ويســتدعي الأمــر وضــع إجــراءات تضمــن تخصيــص المــوارد الماليــة اللازمــة للهيئــة فــي 
بدايــة كل ســنة ماليــة مــع تأميــن المتابعــة اللازمــة لكيفيــة صرفهــا. كمــا تدعــى الهيئــة 
مســتقبلا إلــى التقيــد بمبــادئ الشــفافية علــى مســتوى التصــرف المالــي لتكــون مثــا 

يحتــذى بــه مــن قبــل مختلــف الهيــاكل العموميــة.

الملخص التنفيذي
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V. �تدعيم قدرات المجتمع المدني والتعاون معه في 
مجال مكافحة الفساد

يشــهد نشــاط الهيئــة فــي مجــال تدعيــم قــدرات المجتمــع المدنــي نقائــص تتعلــق 
ــة لمــدى  ــة الهيئ ــم وبمتابع ــاع بالدع ــات المترشــحة للانتف ــاء الجمعي ــراءات انتق بإج
إنجــاز الجمعيــات للأنشــطة التــي تحصّلــت بعنوانهــا علــى منــح. وظــل ائتــاف 
المجتمــع المدنــي ضــد الفســاد الــذي تــم إمضــاء ميثاقــه منــذ أفريــل 2017 دون 

ــل.  تفعي

وتدعــى الهيئــة إلــى تحســين إجــراءات انتقــاء الجمعيــات المترشــحة للحصــول علــى 
تمويــل وإحــكام متابعــة إيفائهــا بالتزاماتهــا قبــل صــرف أقســاط المنــح. كمــا تدعــى 
إلــى تكثيــف جهودهــا فــي مجــال التشــجيع علــى تشــبيك الجمعيــات الناشــطة فــي 
مجــال مكافحــة الفســاد وإلــى الســعي إلــى تذليــل الصعوبــات المتعلقــة بتفعيلهــا.

IV. �التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين 
العموميين المعنيين بمكافحة الفساد

عــرف تنظيــم الحكومــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد خــال الســنوات الأخيــرة فــي 
تونــس عــدم اســتقرار ملحــوظ ممــا لــم يســاعد علــى تحديــد توجهــات الدولــة وعلــى 
الجهــات  تعــدّد  المجــال. وبالرغــم مــن  المتدخليــن فــي  تنســيق جهــود مختلــف 
المكلفــة بمكافحــة الفســاد بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــإنّ مهمــة التنســيق 
بينهــا لــم تــوكل لأي هيــكل. ولــم يتضمــن المرســوم الإطــاري لمكافحــة الفســاد 
أحكامــا تفــرض تمكيــن الهيئــة مــن معرفــة مــآل ملفــات شــبهات الفســاد المحالــة 
علــى القضــاء. كمــا لــم تنــصّ علــى وجــوب إحالــة نتائــج أعمــال التفقــد والتدقيــق 
والرقابــة بجميــع أنواعهــا فــي آجــال محــددة. ولوحــظ غيــاب قاعــدة معطيــات شــاملة 
تمكّــن مــن تبــادل المعلومــات بصفــة حينيــة بيــن الهيئــة والهيــاكل العموميــة 
الأخــرى المعنيــة بمكافحــة الفســاد. وظلــت العديــد مــن الاتفاقيــات التــي أبرمتهــا 

الهيئــة مــع عــدد مــن الهيــاكل العموميــة فــي المجــال دون تفعيــل.

للفســاد  للتصــدي  الأعلــى  »المجلــس  مراجعــة مشــمولات  الوضــع  ويســتدعي 
ــة والتصــرف فيهــا« لتشــمل أعمــال التنســيق  ــكات الدول واســترداد أمــوال وممتل
التــي كلّــف بهــا مختلــف الهيــاكل المتدخلــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد. كمــا 
يتطلــب وضــع قاعــدة معطيــات شــاملة تمكّــن مــن تبــادل المعلومــات بصفــة حينية 
بيــن الهيئــة والهيــاكل العموميــة الأخــرى المكلفــة بمكافحــة الفســاد والحــرص علــى 

ــات المبرمــة فــي المجــال. تفعيــل الاتفاقي

الملخص التنفيذي
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أصبــح الــدور الــذي تلعبــه الأجهــزة العليــا للرقابــة فــي مســاعدة الحكومــات علــى 
مكافحــة الفســاد وتحقيــق الشــفافية والمســاءلة منــذ عديــد الســنوات معترفــا 
بــه علــى نطــاق واســع. واعتبــارا لأهميــة هــذا الــدور وخاصــة الجانــب الوقائــي 
منــه تضمنــت الخطّــة الإســتراتيجية للمنظمــة الدوليــة للأجهــزة العليــا للرقابــة  
للفتــرة 2017 - 2022 هدفــا يتعلــق بتقييــم ودعــم تنفيــذ هــدف التنميــة 
المســتدامة 16 1 الــذي يرمــي مــن ضمــن مقاصــده إلــى الحــدّ بدرجــة كبيــرة 
مــن الفســاد والرشــوة بجميــع أشــكالهما وإنشــاء مؤسســات فعالــة وشــفافة 
خاضعــة للمســاءلة علــى جميــع المســتويات. كمــا تعــدّ مكافحــة الفســاد مــن 
بيــن أولويــات المجموعــة العربيــة للأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة. 

للفتــرة المحاســبات  محكمــة  إســتراتيجية  تضمنــت  الإطــار  نفــس  وفــي 
2016 - 2020 نتيجة تتعلق بـ››دور محكمـة المحاسـبات فـي مكافحـة الفسـاد 
وفــي تنفيــذ السّياســات العموميــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة معتــرف 

بــه«.

وفــي إطــار تجســيم دورهــا فــي هــذا المجــال تولــت محكمــة المحاســبات النظــر 
فــي مــدى توفــر إطــار مؤسســي فعــال لمكافحــة الفســاد. ويقصــد بالإطــار 
المؤسســي لمكافحــة الفســاد الإجــراءات التنظيميــة التــي تتخذهــا الحكومــات 

لإرســاء دولــة القانــون وتنفيــذ برامــج مكافحــة الفســاد.

مــن  الفســاد  برنامــج مكافحــة  تنفيــذ  إطــار  فــي  الموضــوع  اختيــار  وينــدرج 
قبــل الأجهــزة العليــا للرقابــة الــذي يتــمّ تنظيمــه بالتعــاون بيــن مبــادرة تنميــة 
ــة والمحاســبة  ــة المالي ــا للرقاب ــة للأجهــزة العلي الإنتوســاي والمجموعــة العربي
والــذي يهــدف بالأســاس إلــى الرفــع مــن فعاليــة الأجهــزة العليــا للرقابــة فــي 
ــر  مكافحــة الفســاد لا ســيما مــن خــال الوقايــة منــه والــذي مــن شــأنه أن يؤثّ
علــى الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وخاصــة الهــدف 

.16

ــر مباشــرة  وتتعــدّد الجهــات المكلفــة بمكافحــة الفســاد بصفــة مباشــرة أو غي
فــي تونــس. فعــاوة علــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد يذكــر بالخصــوص 
ومكوناتهــا  أصنافهــا  بجميــع  القضائيــة  والســلطة  التشــريعية  الســلطة 
والســلطة التنفيذيــة والهيئــات المســتقلة واللجــان الخاصــة. ومــع ذلــك يعــدّ 

ــر  ــة المســتدامة، وتوفي ــع تحقيقــا للتنمي ــل الهــدف فــي »تشــجيع وجــود المجتمعــات الســلمية الشــاملة للجمي 1.  يتمث
إمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء أمــام الجميــع، والقيــام علــى جميــع المســتويات ببنــاء مؤسســات فعالــة خاضعــة للمســاءلة«.

مقدمة
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2. �ســجلت تونــس خــال ســنة 2019  تراجعــا بمرتبــة واحــدة مقارنــة بســنة 2018 )التــي حلّــت خلالهــا فــي المرتبــة 73  مــن 
أصــل 180 دولــة بـــتحقيقها 43  نقطــة علــى 100( علمــا بــأنّ هــذا المؤشــر بلــغ 42 نقطــة والرتبــة 74 مــن أصــل 180 دولة 

خــال  ســنة 2017 و لــم يتعــد منــذ ســنة 2012 إلــى ســنة 2016 مــا جملتــه 41 نقطــة والمرتبــة 75.
3. �خصــت الاتفاقيــة الأمميــة ضمــن فصلهــا الثانــي هيئــات مكافحــة الفســاد بتدابيــر وقائيــة )المــادة 6( وذلــك إضافــة إلــى 

التدابيــر الوقائيــة المخصصــة للســلطة القضائيــة )المــادة 11(.

التطــوّر الــذي شــهدته تونــس بخصــوص مؤشــر مــدركات الفســاد محتشــما 
ــة  ــر منظمــة الشــفافية الدولي ــرة2. وحســب تقري ــداد الســنوات الأخي ــى امت عل
حلّــت تونــس فــي المرتبــة 74 مــن بيــن 198 دولــة بـــــ 43 نقطــة علــى 100 

خــال ســنة 2019.

ــة المتعلقــة بالإطــار المؤسســي لمكافحــة الفســاد  وشــملت الأعمــال الرقابي
التشــريعات والخطــط والممارســات التــي تــمّ وضعهــا علــى المســتوى الوطني. 
ــة  ــة الوطني ــة الهيئ ــى ذمّ ــات والوســائل الموضوعــة عل كمــا شــملت الصلاحي
لمكافحــة الفســاد للقيــام بدورهــا باعتبارهــا أحــد أهــمّ المتدخليــن فــي المجــال3  
والمجهــودات التــي تبذلهــا هــذه الهيئــة لتدعيــم قــدرات المجتمــع المدنــي 
والتعــاون معــه. وتــم فــي نفــس الإطــار التطــرق إلــى التعــاون والتنســيق بيــن 
مختلــف الفاعليــن العمومييــن فــي مجــال مكافحــة الفســاد. وغطّــت الأعمــال 

الرقابيــة بالأســاس الفترةالممتــدّة مــن 2014 إلــى موفــى مــارس 2020.

ولــم تشــمل المهمــة الرقابيــة موضــوع هــذا التقريــر الصلاحيــات والمــوارد 
لــم  كمــا  الفســاد.  بمكافحــة  االمعنيــة  الأخــرى  الهيــاكل  لبقيــة  الموكولــة 
تشــمل مجــالات التصــرف الإداري والمالــي للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 
باعتبارهــا  جوانــب ســتخصها محكمــة المحاســبات بمهمــة رقابيــة لاحقــة.

مقدمة
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تنــصّ الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد لســنة 42003 المصــادق عليهــا مــن قبــل 
الجمهوريــة التونســية خــال ســنة 52008 علــى أن تقــوم الدولــة بإصــدار لوائــح وقوانيــن 
كافيــة لمكافحــة الفســاد تشــمل تعزيــز الشــفافية ومنــع تضــارب المصالــح والإفصــاح 
عــن المكاســب لمنــع الإثــراء غيــر المشــروع وآليــات التحقّــق منهــا وتفــرض عقوبــات 
فعالــة ومتناســبة فــي صــورة عــدم الامتثــال. كمــا تنــصّ علــى وضــع تدابيــر تمنــع ضلــوع 
القطــاع الخــاص فــي الفســاد وفــرض عقوبــات فعالــة ومتناســبة علــى عــدم الامتثــال 
لهــذه التدابيــر. وفــي نفــس الإطــار نــص الفصــل 4 مــن المرســوم الإطــاري عــدد 120 
لســنة 62011 المتعلــق بمكافحــة الفســاد علــى أن تضمــن الدولــة تنفيــذ سياســتها 
فــي مجــال مكافحــة الفســاد وذلــك بوضــع النصــوص القانونيــة والترتيبيــة المســتوجبة 
والآليــات التــي تضمــن احترامهــا وباتخــاذ التدابيــر والإجــراءات العمليــة لتعزيــز النزاهــة 

والشــفافية والمســاءلة واحتــرام القانــون.

ــى نصــوص  ــن أنّ المنظومــة التشــريعية لمكافحــة الفســاد فــي تونــس تفتقــر إل وتبيّ
قانونيــة تجــرّم الرشــوة المرتكبــة مــن قبــل العامليــن فــي القطــاع الخــاص. ولئــن يجــرم 
الفصـــل 91 مــن المجلــة الجزائيــة7 رشـــوة المـــوظفين العمـــوميين الـــوطنيين، فإنّــه لا 
يجــرّم صراحــة الوعــود أو العــروض الممنوحــة لصالــح شــخص آخــر8.ولا تجــرّم المجلــة 
المذكــورة رشــوة وارتشــاء الموظفيــن العمومييــن الأجانــب وموظفــي المنظمــات 
المعنويــة  للــذوات  الجنائيــة  تعتبرالمســؤولية  الأمــوال  غســل  وباســتثناء  الدوليــة. 
محــدودة ولا يفــرض القانــون التونســي عقوبــات ملائمــة عليهــا فــي حالــة ارتكابهــا 

ــم فســاد9. لجرائ

التوصيات
يتعيّــن ســنّ تشــريعات تجــرّم الرشــوة المرتكبــة مــن قبــل العامليــن فــي القطــاع 
الخــاص ومراجعــة أحــكام المجلــة الجزائيــة فــي اتجــاه فــرض عقوبــات فعالــة 
ومتناســبة علــى الــذوات المعنويــة بمــا يمكّــن مــن مكافحتــه واعتمــاد تدابيــر 
الممنوحــة  الهبــات  أو  الوعــود  الرشــوة  جريمــة  تشــمل  أن  تشــريعية لضمــان 

لصالــح أشــخاص آخريــن غيــر الموظفيــن العمومييــن.

4. �المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة فــي 31 أكتوبــر 2003والموقعــة مــن قبــل الجمهوريــة التونســية فــي 
30 مــارس 2004.

5. �تمــت المصادقــة عليهــا بمقتضــى الأمــر عــدد 763 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 24 مــارس 2008 المتعلــق بالمصادقــة علــى اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وتمــت الموافقــة عليهــا بمقتضــى القانــون عــدد 16 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 25 فيفــري 2008 

المتعلــق بالموافقــة علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.
6. المؤرخ في 14 نوفمبر 2011.

7. �ينــص الفصــل 91 مــن المجلــة الجزائيــة علــى أن:«يعاقــب بالســجن مــدة خمســة أعــوام وبخطيــة قدرهــا خمســة آلاف دينــار كل 
شــخص يرشــو أو يحــاول أو يرشــو بعطايــا أو بوعــود بالعطايــا أو هدايــا أو منافــع كيفمــا كانــت طبيعتهــا أحــد الأشــخاص المشــار إليهــم 
بالفصــل 82 )جديــد( مــن هــذه المجلــة )الموظــف العمومــي( لفعــل أمــر مــن علائــق عملــه ولــو كان حقــا لكــن لا يســتوجب مقابــا 

عليــه أو لتســهيل إنجــاز أمــر مرتبــط بخصائــص عملــه أو للامتنــاع عــن إنجــاز أمــر كان مــن الواجــب القيــام بــه.«
8. غير الموظف العمومي

9. �مــن بيــن أبــرز النقائــص التــي خلــص إليهــا التقييــم فــي إطــار آليــة اســتعراض الامتثــال إلــى بنــود الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد 
سنة 2015.

التشريعات



14

وقــد تــمّ خــال الســنوات الأخيــرة تدعيــم الإطــار القانونــي المتعلــق بمكافحــة الفســاد 
بأحــكام تهــدف إلــى تعزيــز الشــفافية وحمايــة المبلّغيــن عــن الفســاد ومنــع الإثــراء غيــر 
المشــروع وتضــارب المصالــح ومنــع غســل الأمــوال وذلــك لا ســيما مــن خــال إصــدار 
القانــون الأساســيّ عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 24 مــارس2016 المتعلــق 
بالنفــاذ إلــى المعلومــة والقانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرّخ فــي 07 
أوت 2015 والمتعلّــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال والقانــون الأساســي 
عــدد 10 لســنة 2017 المتعلــق بالإبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلّغيــن والقانــون عــدد 
46 لســنة 2018 المتعلــق بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة الإثــراء غيــر 
المشــروع وتضــارب المصالــح. ويضــاف إلــى ذلــك إصــدار القانــون الأساســي عــدد 
59 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 24 أوت 2017 والمتعلــق بهيئــة الحوكمــة الرشــيدة 

ومكافحــة الفســاد.

وبالرغــم مــن هــذه المجهــودات مازالــت النصــوص النافــذة فــي مجــال مكافحــة الفســاد 
فــي حاجــة إلــى التحســين إذ لا تخلــو مــن عديــد النقائــص.

فبالنســبة إلــى القانــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2017 المتعلــق بالإبــاغ عــن الفســاد 
وحمايــة المبلّغيــن، يُذكــر بالخصــوص حصــر إمكانيــة توفيــر الحمايــة فــي الإبــاغ الــوارد 
علــى الهيئــة دون ســواها وضيــق الأجــل الــذي ضبطــه القانون لكي تتولى الهيئة دراســة 
طلبــات الحمايــة والآليــات اللازمــة لهــا ومدتهــا خصوصــا10 بالنظــر إلــى تنامــي طلبــات 
ــة  ــة والقانوني ــة والصحي ــة الأمني ــر الحماي ــد طــرق توفي ــة. كمــا يُذكــر عــدم تحدي الحماي
للمبلغيــن واقتصــار المكافــآت المنصــوص عليهــا بالفصــل 28 مــن القانــون المذكــور 

علــى المبلّغيــن علــى الفســاد فــي القطــاع العــام فحســب. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالقانــون الأساســي المتعلــق بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح 
وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح فمــن أهــمّ الإشــكاليات التــي 
يطرحهــا هــو نقــص الآليــات المعتمــدة لمتابعــة المصرحيــن فــي ظــلّ ارتفــاع عــدد 

وقــد أكّــدت الهيئــة ضمــن إجابتهــا فــي هذا الإطــار أنها ما انفكــت تولي النقص 
التشــريعي فــي المجــال أهميــة بالغــة. وتجسّــد ذلــك لاســيما مــن خــال إدراج 
عديــد التوصيــات الواضحــة والدقيقــة والمطالبــة بإصــدار التشــريعات اللازمــة 
والعاجلــة ضمــن تقاريرهــا الســنوية. كمــا أشــارت إلــى أنهــا تعمــل علــى الدّفــع 
لتفــادي الثغــرات والنقائــص التشــريعية فــي إطــار مــا يربطهــا مــن اتفاقيــات 
تعــاون وشــراكة خاصــة مــع وزارة العــدل ومركــز الدراســات القانونيــة والقضائيــة 

بــوزارة العــدل.

10. 3 أيام من تاريخ توصلها بالطلب.

التشريعات
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الأشــخاص المطالبيــن بالتصريــح )37 صنفــا( ممــا مــن شــأنه أن يؤثّــر علــى نجاعــة 
المتابعــة والمراقبــة التــي مــن الفــروض أن تقــوم بهــا الهيئــة ومــا يتطلــب مــن إمكانيــات 

هامــة لحفــظ التصاريــح لمــدة 10 ســنوات. 

وأفــادت الهيئــة بأنهــا ســعت إلــى التخفيــف مــن وطــأة صعوبات تفعيــل القانون 
الأساســي المتعلــق بالإبــاغ عــن الفســاد وذلــك لا ســيما مــن خــال توفيــر 
الحمايــة القانونيــة والأمنيــة للمبلغيــن وتوفيــر الإرشــاد القانونــي لفائدتهــم 
وبعــث خليــة الإرشــاد النفســي وذلــك بالإضافــة إلــى تنظيــم ورشــات تفكيــر 

ــراء دولييــن. ــن بالتعــاون مــع خب ــة المبلغي ــى حماي ــزت مواضيعهــا عل ركّ

وفــي نفــس الإطــار لــم يتــم وضــع التدابيــر الكافيــة لتفعيــل القوانيــن المذكــورة. ويتبيــن 
ــة اللازمــة لإنفاذهــا أو  ــك بالخصــوص مــن خــال عــدم إصــدار النصــوص التطبيقي ذل

التأخيــر فــي إصدارهــا.

فبخصــوص القانــون الأساســي عــدد 46 لســنة 2018 المتعلــق بالتصريــح بالمكاســب 
والمصالــح وبمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح وبالرغــم مــن أنّ الفصل 
50 مــن القانــون المذكــور نــصّ علــى أن تنشــر الأوامــر الحكوميــة وجوبــا فــي ظــرف 
ــط  ــق بضب ــم إصــدار الأمــر الحكومــي المتعل ــم يت ــون، ل ــخ نشــر القان 60 يومــا مــن تاري
ــة والأمــر  ــكا خاصــا للدول ــدّ مل ــي تع ــا الت ــى الهداي ــغ أحــكام الفصــل 29 بالنســبة إل صي
ــح بالنســبة إلــى الأشــخاص المحدّديــن  الحكومــي المتعلــق بأنمــوذج مضمــون التصري

ضمــن الفصــل 8 مــن نفــس القانــون. 

ــق بالحــقّ فــي النفــاذ  ــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعل أمــا بخصــوص القان
إلــى المعلومــة فقــد تأخّــر إصــدار النــص التطبيقــي الخــاص بــه لأكثــر مــن ســنتين وذلــك 
بمقتضــى منشــور رئيــس الحكومــة عــدد 19 لســنة 2018 حــول الحــق فــي النفــاذ إلــى 
المعلومــة. وكذلــك الشــأن بالنســبة إلــى القانــون الأساســي عــدد 10 لســنة 2017 
المتعلــق بالإبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلّغيــن حيــث لــم يتــم إصــدار الأمــر المتعلــق 
بضبــط شــروط وإجــراءات إســناد حوافــز لفائــدة الهيــاكل التــي تســتجيب للممارســات 
الفضلــى المتعــارف عليهــا فــي مجــال التوقــي مــن الفســاد ومنــع حدوثــه المنصــوص 
ــر  ــغ ومعايي ــات وصي ــد آلي ــون والأمــر المتعلــق بتحدي ــه بالفصــل 3 مــن نفــس القان علي
إســناد المكافــأة للمبلغيــن المنصــوص عليهــم بالفصــل 28 مــن القانــون المذكــور إلا 

فــي ديســمبر 2019 11.

ــق بضبــط شــروط وإجــراءات إســناد الحوافــز فــي  11. �الأمــر الحكومــي عــدد 1123 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 9 ديســمبر 2019 والمتعل
مجــال التوقــي مــن الفســاد والأمــر الحكومــي عــدد 1124 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 9 ديســمبر 2019 والمتعلــق بضبــط آليــات وصيــغ 

ومعاييــر إســناد مكافــأة ماليــة للمبلغيــن عــن الفســاد.

التشريعات
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التوصيات
توصــي محكمــة المحاســبات بالتعجيــل بإصــدار النصــوص التطبيقيــة التــي لم 

تصــدر بعــد وبالحــرص مســتقبلا علــى تلافــي التأخيــر المســجل فــي المجال.
 

الفســاد  بمكافحــة  المتعلقــة  للقوانيــن  الخاضعــة  العموميــة  الهيــاكل  تلتــزم  ولــم 
ــون  ــن نــص الفصــل 7 مــن القان ــة المبلّغي ــق بحماي ــة. ففيمــا يتعل بواجباتهــا القانوني
المذكــور علــى أنّــه يتعيّــن علــى كل هيــكل عمومــي خاضــع لأحــكام هــذا القانــون تحديــد 
الهيــكل الإداري المختــص داخلــه بتلقــي الإبــاغ عــن شــبهات الفســاد المحالــة إليــه 
ــأن يوجــه إلــى الهيئــة فــي ظــرف  مــن قبــل الهيئــة والبحــث فيهــا. كمــا أنــه مطالــب ب
شــهرين مــن تاريــخ نشــر القانــون بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية أرقــام الهاتــف 
والفاكــس والبريــد الإلكترونــي الخــاص بالهيــكل الإداري المختص ونشــرها على الموقع 
ــة  ــمّ الحصــول عليهــا مــن الهيئ ــي ت ــه. وحســب الإحصائيــات الت ــي الخــاص ب الإلكترون
لــم يتجــاوز عــدد الهيــاكل التــي قامــت بتحديــد الهيــكل المختــص المذكــور وبتوجيــه 
ــه  ــى حــدود شــهر مــارس 2020 مــا جملت ــة إل ــى الهيئ ــة بشــأنه إل ــات المطلوب المعطي
91 هيــكلا مــن جملــة أكثــر مــن 1200 هيــكل عمومــي معنــي بأحــكام القانــون. وتفتقــر 
ــات البشــرية والمقومــات  ــمّ إحداثهــا إلــى أبســط الإمكاني ــاكل التــي ت ــد مــن الهي العدي
الوظيفيــة التــي مــن شــأنها أن تمكّنهــا مــن أداء مهامّهــا باســتقلالية ونجاعــة وفــي 
الآجــال المطلوبــة وذلــك بالإضافــة إلــى نقــص البحــث والتقصــي بالجديــة المطلوبــة 
فــي الإبلاغــات عــن الفســاد التــي تحيلهــا الهيئــة علــى الهيــكل الإداري المختــص وفــي 

الآجــال المحــددة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالقانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ 
إلــى المعلومــة فقــد لوحــظ بالخصــوص عــدم التــزام الهيــاكل العموميــة بتعييــن مكلــف 
بالنفــاذ للمعلومــة وبإعــام هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة بذلــك وفــق مــا يقتضيــه 
الفصــل 32 مــن القانــون المذكــور وعــدم التــزام العديــد منهــا بإنجــاز موقــع واب رســمي 
أو عــدم تحييــن هــذه المواقــع أو عــدم تضمّــن العديــد منهــا للمعطيــات المنصــوص 
عليهــا بالفصــل 6 مــن نفــس القانــون ولأدلــة النفــاذ إلــى المعلومــة المنصــوص عليهــا 
بالفصــل 38 منــه. كمــا يذكــر ضعــف متابعــة جاهزيــة الهيــاكل المعنيــة بقانــون النفــاذ 
إلــى المعلومــة بالرغــم مــن دخــول القانــون ســالف الذكــر حيّــز التنفيــذ منــذ أفريــل 2017 
ولجــوء بعــض الإدارات إلــى إعــام طالــب النفــاذ بعــدم اختصاصهــا رغــم قدرتهــا علــى 
إحالــة الملــف إلــى الهيــاكل الراجعــة لهــا بالنظــر وذلــك وفــق الفصــل 18 مــن القانــون 
ــب  ــة للاســتجابة لمطال ــرام الإدارة للآجــال القانوني ــك عــدم احت ــور. ولوحــظ كذل المذك

النفــاذ للمعلومــة.

ونتــج عــن ذلــك ارتفــاع نســبة المطالــب التــي تــمّ الطعــن بخصوصهــا لــدى هيئــة النفــاذ 
إلــى المعلومــة. مــن ذلــك أنّ عــدد الطعــون التــي رفعهــا مركــز يقــظ لدعــم وإرشــاد 
ضحايــا الفســاد بلــغ 43 طعنــا وهــو مــا يمثــل 60 بالمائــة مــن عــدد مطالــب النفــاذ إلــى 

المعلومــة التــي قدمهــا هــذا المركــز 12.

التشريعات

12. � حسب تقرير منظمة أنا يقظ »النفاذ إلى المعلومة بين القانون وتحديات التطبيق« 2018.
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التوصيات
توصــي محكمــة المحاســبات بإيجــاد الســبل الكفيلــة بحــثّ الهيــاكل العموميــة 
ــات المســتوجبة ضدّهــا. كمــا  ــة وبتســليط العقوب ــزام بواجباتهــا القانوني بالالت
توصــي المحكمــة الهيــاكل العموميــة باتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة لتشــجيع 
وتســهيل الإبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلّغيــن ولتكريــس مبــدأ النفــاذ إلــى 

المعلومــة لضمــان الوصــول إليهــا مــن أجــل تعزيــز شــفافية القطــاع العــام.

ولا تخضــع التدابيــر القانونيــة والإداريــة ذات العلاقــة بمكافحــة الفســاد إلــى تقييــم دوري 
وشــامل للتأكــد مــن كفايتهــا لمنــع الفســاد. وإلــى موفــى مــارس 2020 لــم تعهــد عمليــة 
التقييــم إلــى أي هيــكل وذلــك باســتثناء هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد )التي 
لــم يتــمّ تركيزهــا بعــد( والتــي كلفــت بمقتضــى الفصــل 11 مــن القانــون الأساســي عــدد 
59 لســنة 2017 المحــدث لهــا بدراســة النصــوص القانونيــة ســارية المفعــول والمتعلقة 
بمجــال اختصاصهــا بهــدف تقييــم مــدى فعاليتهــا وتقديــم مقترحــات لتطويرهــا إلــى 

الجهــة المختصــة.

وكُلّــف مركــز الدراســات القانونيــة والقضائيــة الراجــع بالنظــر إلــى وزارة العــدل لا ســيما 
بالقيــام بالدراســات لغــرض تطويــر التشــريعات الوطنيــة وتحقيــق الملاءمــة بينهــا وبيــن 
التطــوّر الاقتصــادي والاجتماعــي ومواكبتهــا لأحــدث التشــريعات فــي الــدول الأخــرى 
وبدراســة المســائل القانونيــة الهامــة المتعلقــة بتطبيــق التشــريعات بطلــب مــن الجهــات 
الحكوميــة المعنيــة. إلّا أنّ الدراســات التــي قــام بهــا لــم تشــمل تقييــم الإطــار القانونــي 

والترتيبــي لمكافحــة الفســاد ولــم تتــم مطالبتــه بذلــك مــن أي جهــة حكوميــة. 

وأفــادت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد فــي إجابتهــا أنّهــا تتولّــى إثــارة مســألة 
الإطــار التشــريعي لمكافحــة الفســاد وتشــخيص النقائــص التــي تعوقــه ودراســة 
إطــار  فــي  أو  الســنوية  تقاريرهــا  العلاقــة ضمــن  ذات  القانونيــة  النصــوص 
ــة  ــم مقترحــات كتابي ــك تقدي ــى كذل ــر وأنّهــا تتولّ ــة وورشــات تفكي ــدوات علميّ ن
إلــى الجهــات المعنيــة كالبرلمــان ورئاســة الحكومــة. إلا أنّ هــذه المبــادرات علــى 

أهميتهــا تبقــى غيــر كافيــة.

ــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد إلــى تقييــم  ــة والترتيبي ــر القانوني ولئــن خضعــت التدابي
ــة لمكافحــة الفســاد  ــة الأممي ــود الاتفاقي ــى بن ــال إل ــة اســتعراض الامتث فــي إطــار آلي
فــإنّ هــذا التقييــم الأول الــذي انتهــى فــي ســنة 2015 يبقــى جزئيــا حيــث اقتصــر علــى 
الفصــول 3 )التجريــم وإنفــاذ القانــون( و4 )التعــاون الدولــي( مــن نفــس الاتفاقيــة. 
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ومــا زالــت معظــم التوصيــات المنبثقــة عــن هــذه العمليــة دون تفعيــل إلــى موفــى 
مــارس 2020 خصوصــا وأنّ المجلــة الجزائيــة لــم تشــهد أي تنقيــح فــي اتجــاه تفعيــل تلــك 

التوصيــات.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمرحلــة الثانيــة مــن آليــة الاســتعراض والمخصصــة للفصــل 2 )التدابيــر 
الوقائيــة( والفصــل 5)اســترداد الموجــودات( فقــد تقــرّر حســب القرعــة المنجــزة خــال ســنة 
ــة أخــرى خــال ســنة 2020.وإلــى موفــى  ــأن تخضــع تونــس إلــى تقييــم مــن دول 2016 ب
مــارس 2020 لــم يقــم فريــق الخبــراء الحكومــي بعمليــة التقييــم الذاتــي التــي ســيتمّ علــى 
أساســها إنجــاز عمليــة التقييــم مــن قبــل إحــدى الــدول المبرمــة للاتفاقيــة الأمميــة بالرغــم 

مــن تعييــن أعضائــه منــذ ســنة 2017.

وباعتبــار أنّ مرحلــة التقييــم الثانيــة تشــمل متابعــة لمــدى التقــدم فــي تنفيــذ التوصيــات 
المضمنــة فــي تقريــر التقييــم فــي مرحلتــه الأولــى فــإنّ ضعــف نســبة تنفيــذ التوصيــات 
الســابقة ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى عمليــة التقييــم. ولا تضمــن هــذه الوضعيــة تطبيق 
القوانيــن النافــذة علــى الصعيــد الوطنــي وتناســقها فيمــا بينهــا. كمــا أنّهــا لا تضمــن 
ــع  ــاوز مواق ــة لتج ــة اللازم ــى المســاندة الفني ــة والحصــول عل ــات الدولي ــد بالاتفاقي التقيّ

القصــور المحتملــة.

التوصيات
يســتدعي الوضــع الإســراع بتركيــز هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحة الفســاد 
لتتولــى القيــام بتقييــم شــامل ودوري للإطــار القانونــي والترتيبــي لمكافحــة 
الفســاد. كمــا يســتدعي التعجيــل بتفعيــل التوصيــات المنبثقــة عــن عمليــات 
ــي  ــم الذات ــة التقيي ــام بعملي ــة والقي ــة الأممي ــال للاتفاقي اســتعراض الامتث

للمرحلــة الثانيــة مــن عمليــة الاســتعراض.



الخطط 
والممارسات
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ــق  ــة سياســات تتعل ــى أن تضــع الدول ــة لمكافحــة الفســاد عل ــة الأممي ــصّ الاتفاقي تن
بمكافحــة الفســاد. كمــا تســعى لوضــع آليــات لتنفيذهــا. وتعــزز مشـــاركة المجتمــع 
ــلحة فــي وضـــعها وتنفيـــذها. وتقــوم  ــاحبة المصـ ــع الجهـــات صـ ــاور مـ المدنــي والتشـ

ــة حــول تقــدم إنجازهــا. ــر مرحلي بإصــدار تقاري

وقــد شــهد إعــداد الإســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد تأخيــرا 
ملحوظــا. فلئــن تــمّ عــرض ملامحهــا علــى أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي منــذ 
9 ديســمبر 2012 وإعــداد النســخة الأوليــة منهــا فــي أفريــل2014 فإنّــه لــم يتــم ضبــط 
ــر  ــي فــي جــوان 2016 وأكتوب ــى التوال ــة ســوى عل ــا التنفيذي ــة وخطته ــا النهائي صيغته
2016. وبالرغــم مــن أنّ الإســتراتيجية تخــصّ الفتــرة 2016-2020 فــإنّ التأخّــر فــي 
ضبــط صيغتهــا النهائيــة أدّى إلــى اقتصــار خطّــة العمــل التنفيذيــة المرفقــة لهــا علــى 

الفتــرة 2017-2018 دون أن تشــمل ســنة 2016. 

وفيمــا يتعلــق بمحتــوى الخطــة التنفيذيــة للفتــرة 2017-2018، تضمّنــت هــذه الوثيقــة 
عــدّة مؤشــرات كميــة قابلــة للقيــاس. إلا أنّهــا لــم تتضمّــن الحــدّ الواجــب بلوغــه لهــذه 
المؤشــرات )القيمــة المســتهدفة( ســواء مرحليــا أو فــي نهايــة الفتــرة بما يســمح بتحديد 
نســبة إنجازهــا. وتطــرح هــذه الوضعيــة صعوبــات علــى مســتوى تقييــم الإنجــازات 

المتعلقــة بالمبــادرات المضمنــة بالخطــة الإســتراتيجية.

وتــمّ اعتمــاد مقاربــة تشــاركية فــي إعــداد محاور الإســتراتيجية. وشــهد المســار التشــاركي 
تدعيمــا ملحوظــا عنــد وضــع الخطــة التنفيذيــة للفتــرة 2017-2018.إلا أنــه لــم يتــم 
عــرض وثيقــة الإســتراتيجية وخطتهــا التنفيذيــة للفتــرة 2017-2018 علــى الــرأي العــام 
ومناقشــتهما قبــل المصادقــة عليهمــا بمــا مــن شــأنه أن يســهم فــي تقبّــل النتائــج التي 
ــمّ التوصّــل إليهــا. ونتــج عــن ذلــك رفــض بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي تبنــي  ت

الإســتراتيجية لا ســيما فــي مراحلهــا الأولــى.

و قــد تمــت هــذه المصادقــة مــن خــال التوقيــع علــى »ميثــاق الإســتراتيجية الوطنيــة 
للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وخطــة عملهــا« بتاريــخ 9 ديســمبر 2016 الــذي 
تضمّــن التزامــا ببنودهــا وبتدابيــر وإجــراءات خطــة عملهــا. ولئــن تــمّ إمضــاء الميثــاق فــي 
التاريــخ المذكــور مــن قبــل ممثليــن عــن الســلطة التنفيذيــة )رئيــس الحكومــة( والســلطة 
القضائيــة )نائــب رئيــس الهيئــة الوقتيــة للقضــاء العدلــي( والنقابــة الوطنيــة للصحافيين 

التوصيات
تدعــى الهيئــة مســتقبلا إلــى وضــع خطــط عمــل تنفيذيــة تغطــي كامــل فتــرة 
الإســتراتيجية. كمــا تدعــى إلــى تحديــد القيمــة الواجــب تحقيقهــا ســنويا وفــي 

نهايــة الإســتراتيجية بالنســبة إلــى كل مؤشــر مضمّــن بهــا.

الخطط  والممارسات



21

التوصيات
ــز المســار التشــاركي فــي وضــع  ــى تعزي ــى العمــل مســتقبلا عل ــة إل تدعــى الهيئ
السياســـات والبرامــج المتعلقــة بمكافحــة الفســاد بمــا يضمــن حظوظــا أوفــر 

لنجاحهــا.

التونســيين فإنّــه لــم يتــم إمضــاؤه مــن قبــل ممثليــن عــن الســلطة التشــريعية )رئيــس 
ــخ المذكــور13 بالرغــم  ــي 3 ســنوات عــن التاري ــواب( ســوى بعــد مــرور حوال مجلــس الن
ــود الإســتراتيجية  ــه الجهــة المذكــورة فــي تفعيــل بن ــع ب ــدور الهــامّ الــذي تضطل مــن ال

وتجســيد خطّــة عملهــا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم يتــم وضــع الآليــات الكافيــة لتنفيــذ الإســتراتيجية الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد مــن حيــث تمويلهــا. كمــا تــمّ تســجيل نقائــص علــى مســتوى قيادتهــا 

ومتابعتهــا ونشــر المعلومــات حولهــا.

ففيمــا يتعلــق بالتمويــل بلغــت الكلفــة التقديريــة لخطــة العمــل للفتــرة 2018-2017 
)والمتضمنــة لمــا جملتــه 16 مبــادرة مــن أصــل 51( 21,198م.د. وبُنــي مقتــرح التمويل 
علــى أســاس أن يتــم ذلــك بتمويــل مــن مــوارد الدولــة فــي حــدود )%58( والبقيــة مــن 
مــوارد الشــركاء الفنييــن والمالييــن. وبالرغــم مــن تولّــي رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحة 
الفســاد توجيــه مراســات إلــى رئاســة الحكومــة فــي 3 مناســبات لتحديــد آليــة ومصــادر 
تمويــل تنفيــذ الخطــة المذكــورة وفــق إحــدى الفرضيــات الأربعــة المقترحــة لــم تتلــق 
ــة أي  ــم تخصّــص الدول ــول أو بالرفــض. ول ــة فــي الغــرض ســواء بالقب ــة أي إجاب الهيئ

مــوارد مــن ميزانيتهــا بغــرض تنفيــذ الخطّــة. 

وأفــادت مصالــح الوزيــرة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالوظيفــة العموميــة فــي 
ــة  ــى مســتوى لجن ــل الاســتراتيجية عل ــداول فــي مســألة تموي ــم الت ــم يت ــه ل ــا أن إجابته
القيــادة )التــي تعــد هــذه المصالــح مــن بيــن أعضائهــا( ســواء مــن حيــث الفرضيــات 
المطروحــة أو مــن حيــث التقديــرات وأن الهيئــة أشــرفت علــى جلســات عمــل خصصــت 
للمصالــح  العاميــن  المديريــن  مــن  عــدد  الاســتراتيجية بحضــور  تمويــل  فــي  للنظــر 
المشــتركة لهيــاكل عموميــة معنيــة بالمبــادرات المضمنــة بخطــط العمــل دون أن تتــول 

ــوزارة بمخرجــات هــذه الجلســات. ــاة ال مواف

واعتمــدت الهيئــة حصريــا علــى شــركائها لتنفيــذ خطتهــا للفتــرة 2017-2018 وهــو 
مــا جعــل التنفيــذ رهينــة مســاهمة المموّليــن. وحســب اجتمــاع تنســيق المموّليــن 
المنعقــد بتاريــخ 16 أكتوبــر 2018 بلــغ عــدد المبــادرات التــي ظلــت دون تمويــل مــا 

جملتــه 8 مبــادرات.

13. �تم التوقيع في موفى ديسمبر 2019.
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التوصيات
توصــي محكمــة المحاســبات برصــد التمويــات الكافيــة لتنفيــذ الإســتراتيجية 

ــا.  ــة به ــادرات المضمن ــذ المب ــا يضمــن تنفي ــة الفســاد بم ــة لمكافح الوطني

وســجل تنفيــذ مبــادرات خطــة العمــل للفتــرة 2017-2018 تأخيــرا ملحوظــا. ففــي 
موفــى مــارس 2019 لــم يتــم الشــروع فــي تنفيــذ مبــادرات تــمّ برمجــة إنجازهــا خــال 
السداســي الأول مــن ســنة 2017 والسداســي الثانــي مــن ســنة 2017. كمــا لــم يتــم 

ــي مــن ســنة 2018. ــادرات مبرمجــة للسداســي الثان ــذ مب الشــروع فــي تنفي

عديــد  تشــوبها  حولهــا  المعلومــات  ونشــر  ومتابعتهــا  الإســتراتيجية  قيــادة  أنّ  كمــا 
النقائــص. فقــد تــمّ بمقتضــى المقــرر الصــادر عــن رئيــس الهيئــة والمؤرخ فــي 3 نوفمبر 
2016 إحــداث اللجنــة الوطنيــة للإســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 
الفســاد. وبمقتضــى مقــرر رئيــس الهيئــة المــؤرخ فــي 24 فيفــري 2017 انبثقــت عــن 
ــة  ــان وهمــا لجن ــان فرعيت ــادة الإســتراتيجية ولجنت ــة قي ــة 3 لجــان وهــي لجن هــذه اللجن

ــة المكلفــة بالاتصــال. ــم واللجن المتابعــة والتقيي

وفــي حيــن مــن المفــروض أن تجتمــع لجنــة قيــادة الإســتراتيجية مــرّة كلّ 3 أشــهر فإنّهــا 
ــذ إحداثهــا وذلــك علــى التوالــي فــي 19 فيفــري  لــم تجتمــع ســوى فــي مناســبتين من
2018 و5 مــارس 2018. وخصّــص الاجتماعــان بالأســاس للنظــر فــي مهــام اللجنــة 
ومــدة أدائهــا لمهامهــا وهيكلتهــا وقواعــد عملهــا. وأثّــر ذلــك ســلبا علــى تأميــن اللجنــة 
لمهامهــا والمتمثلــة بالأســاس فــي الإشــراف علــى أعمــال المتابعــة والتقييــم والســهر 

علــى التنســيق بيــن مختلــف الهيــاكل المتدخلــة. 

أمــا بخصــوص اللجنــة الفرعيــة المكلفــة بالمتابعــة والتقييــم والتــي أوكلــت إليهــا 
بالخصــوص مهمــة متابعــة تقــدم مبــادرات خطــة العمــل للفتــرة 2017-2018 وإعــداد 
تقاريــر حــول تقــدم التنفيــذ فقــد قامــت بعقــد 6 اجتماعــات خــال الفتــرة الممتــدة مــن 

ــر فــي الغــرض. ــى ســبتمبر 2017 دون أن يصــدر عنهــا أي تقري فيفــري إل

وأفــادت الهيئــة بإجابتهــا بــأنّ التقييــم تــمّ فــي إطــار ورشــة عمــل جمعــت كافــة 
الأطــراف المعنيــة بتنفيــذ خطــة العمــل المذكــورة وأنّــه تــمّ تقديــم نتائجــه 
بمناســبة انعقــاد المؤتمــر الوطنــي لمكافحــة الفســاد فــي 08 ديســمبر 2018.
إلــى ســنتي  بــأنّ التقاريــر الســنوية لنشــاطها خاصــة بالنســبة  كمــا أفــادت 
2017 و2018 قــد تضمنــت نشــر معلومــات حــول متابعــة تنفيــذ خطــة عمــل 

ــة.« ــق بنشــاط الهيئ ــي تتعل ــادرات الت ــمّ المب ــا يه الإســتراتيجية خاصــة فيم

وكُلّفت اللجنة الفرعية للاتصال بالخصوص بإعداد برنامج اتصال خاص بالإستراتيجية 
وتأميــن متابعــة تنفيــذه علــى المســتوى الوطنــي. إلا أنّ الخطّــة الاتّصاليــة التــي تولّــت 
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التوصيات
ــر  ــى توفي ــة بالإســتراتيجية إل ــع الجهــات المعني تدعــو محكمــة المحاســبات جمي
القيــادة  عــن  المســؤولة  الجهــات  إحــداث  خــال  مــن  لإنجاحهــا  الضمانــات 
والمتابعــة والتقييــم وتفعيلهــا ووضــع آليــات للتنســيق تحــدّد نــوع المعطيــات 
المتعلقــة  الإنجــازات  حــول  الاتصــال  وتحســين  ودوريتــه  تقديمهــا  الواجــب 
ــا للاســتفادة مــن التجــارب  ــم مواجهته ــي تت ــات الت ــادرات الخطــة والصعوب بمب

الســابقة.

ولــم تســاعد الصعوبــات التــي تمّــت معاينتهــا علــى مســتوى متابعــة الإســتراتيجية 
وتقييمهــا علــى توفيــر معطيــات شــاملة حــول مســتوى التقــدّم فــي إنجــاز مبادراتهــا. 
فلئــن تــمّ ضمــن تقريــر نشــاط الهيئــة لســنة 2017 تقديــم معطيــات حــول التقــدّم فــي 
تنفيــذ عديــد المبــادرات المضمنــة بالخطــة التنفيذيــة للفتــرة 2017-2020 فــإنّ العديــد 

منهــا لــم تشــمله أي معطيــات.

التوصيات
تدعــى الهيئــة إلــى تقديــم معطيــات شــاملة حــول مــدى التقــدم فــي تنفيــذ 
العمــل  وتنفيــذ خطــط  علــى وضــع  الحــرص  وإلــى  الإســتراتيجية  المبــادرات 
ــي تشــكّل نســبة  ــى القطاعــات الت ــه بالنســبة إل ــة مــن الفســاد ومكافحت للوقاي

مخاطــر عاليــة.

إعدادهــا للإســتراتيجية ظلــت فــي طــور المشــروع وذلــك فــي انتظــار المصادقــة علــى 
هــذه المشــاريع وتحديــد الهيــكل المكلــف بتنفيذهــا.

وترجــع النقائــص المتعلقــة بقيــادة الإســتراتيجية ومتابعــة خطتهــا التنفيذيــة ونشــر 
المعلومــات حولهــا بالأســاس إلــى غيــاب آليــات تضبــط علاقــة اللجــان فيمــا بينهــا. 
كمــا ترجــع إلــى الصعوبــات العمليــة فــي تأميــن الاتصــال الداخلــي بيــن اللجــان مــن جهــة 
والاتصــال الخارجــي بينهــا وبيــن الهيــاكل المكلفــة بتنفيــذ المبــادرات الإســتراتيجية مــن 
جهــة أخــرى. ويضــاف إلــى ذلــك تعــدد التغييــرات الطارئــة علــى مســتوى المســؤولين 
بالهيــاكل العموميــة المعنيــة بالمبــادرات الإســتراتيجية وعــدم تعــاون البعــض منهــم.

وتــم بتاريــخ غــرّة أكتوبــر 2018 إصــدار مقــرر جديــد مــن قبــل رئيــس الهيئــة تــمّ بمقتضــاه 
ــادة )فــي اتجــاه التقليــص مــن أعضائهــا ومعالجــة  ــة القي ــة لجن إعــادة النظــر فــي تركيب
بعــض النقائــص التنظيميــة المتعلقــة بســير اللجــان المنبثقــة عنهــا(. وســجّل انطــاق 
اللجنــة بتركيبتهــا الجديــدة فــي النشــاط تأخيــرا فــاق 6 أشــهر وذلــك فــي انتظار اســتكمال 
تعييــن أعضائهــا علمــا بــأن الهيئــة راســلت الهيــاكل وطالبتهــا بتعييــن ممثليــن لهــا منــذ 
14 نوفمبــر 2018. وأثــر ذلــك ســلبا علــى قيــادة الإســتراتيجية إذ ظلــت الخطــة التنفيذية 

المتعلقــة بالفتــرة 2019-2020 فــي طــور المشــروع إلــى حــدود شــهر جــوان 2019.
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تنــصّ الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد علــى أن تكفــل الدولــة وجــود هيئــة أو 
هيئــات تتولّــى منــع الفســاد تمنحهــا الصلاحيــات الكافيــة لتمكينهــا مــن أداء مهامهــا. 
كمــا يتــمّ تمكينهــا مــن الضمانــات القانونيــة لاســتقلاليتها بمــا يتيــح لهــا أداء وظيفتهــا 
بفعاليــة. وقــد أحدثــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بمقتضــى المرســوم الإطــاري 
عــدد 120 لســنة 2011 المتعلــق بمكافحــة الفســاد. وتتركــب وفقــا للفصــل 18 مــن 
المرســوم المذكــور مــن رئيــس ومجلــس وجهــاز للوقايــة والتقصــي وكتابــة عامــة. 
ولئــن وفّــر المرســوم المذكــور ضمانــات قانونيــة مــن شــأنها أن تمكّــن الهيئــة مــن أداء 
وظيفتهــا بصفــة فعالــة، فقــد بينــت أعمــال الرقابــة وجــود نقائــص علــى مســتوى إرســاء 

مكوّنــات الهيئــة وتفعيلهــا.

ــراح مــن  ــر باقت ــة بأم ــس الهيئ ــن رئي ــمّ تعيي ــى أن يت ــور عل ــصّ المرســوم المذك ــد ن فق
ــزة  ــة المتمي ــرة القانوني ــة المســتقلة ذات الخب ــن الشــخصيات الوطني الحكومــة مــن بي
لمــدة نيابــة قدرهــا 6 ســنوات غيــر قابلــة للتمديــد. كمــا نــصّ علــى أن يعيــن جهــاز 
ــراء المشــهود  ــن الخب ــراح مــن الحكومــة مــن بي ــى اقت ــاء عل ــة والتقصــي بأمــر بن الوقاي
الحســابات  ومراقبــة  والماليــة  القانــون  اختصاصــات  فــي  والكفــاءة  بالنزاهــة  لهــم 
والجبايــة والشــؤون العقاريــة وغيرهــا مــن الاختصاصــات ذات العلاقــة بمهــام الهيئــة 
وذلــك لمــدة نيابــة قدرهــا 6 ســنوات غيــر قابلــة للتمديــد. ويتجــدد نصــف الأعضــاء 
كل ثــاث ســنوات. ويتمتــع رئيــس الهيئــة وأعضــاء جهــاز الوقايــة والتقصــي بالحصانــة 
ضــد التتبّعــات فيمــا يتعلــق بممارســة المهــام الموكولــة إليهــم. إلا أنــه لــم يتــم إلــى 
موفــى مــارس 2020 تركيــز جهــاز الوقايــة والتقصــي بالرغــم مــن أهميتــه كآليــة لتكريــس 
الصلاحيــات الموكولــة إلــى الهيئــة فــي الكشــف عــن الفســاد وتلقــي الشــكاوى حولــه 

ــة. ــى الجهــات المعني ــق فيهــا وإحالتهــا عل والتحقي

ــة لتمكينهــا مــن كافــة المعلومــات  ــح الدول ــات لمصال ــه طلب ــى توجي ــت عل كمــا دأب
والبيانــات والوثائــق التــي مــن شــأنها أن تســاعدها علــى القيــام بمهامهــا ولإجــراء 
أبحــاث وتفقــد فــي خصــوص شــبهات الفســاد التــي تتلقاهــا مــن المبلّغيــن. إلا أنّ 
هــذا الوضــع يطــرح إشــكاليات أهمّهــا حرمــان الهيئــة مــن أهــمّ الصلاحيــات التــي 
ــون فــي مجــال البحــث والتقصــي والتفتيــش والحجــز واعتمادهــا  أســندها لهــا القان
بالأســاس علــى المعلومــات ونتائــج الأبحــاث والتفقــد التــي توفّرهــا لهــا الهيــاكل 

بحــث  خليــة  تشــكيل  الهيئــة  تولّــت  وقــد 
بلــغ  بمحققيــن  تدعيمهــا  تــمّ  وتقصــي 
عددهــم 23 محققــا خــال ســنة 2016 مقابل 
4 محققيــن خــال ســنة 2015، وارتفــع هــذا 
العــدد إلــى 62 محققــا فــي موفــى مــارس 
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4

23

محقق62

محقق

محقق

الضمانات القانونية والصلاحيات



26

ــة البحــث  ــة فــي هــذا الخصــوص أنّهــا تعتمــد فــي إطــار منهجي وأفــادت الهيئ
ــرام  ــرار المواجهــة واحت ــى غ ــات عل ــادئ والآلي ــة مــن المب ــى جمل والتقصــي عل
ــة. كمــا أنّهــا  ــاكل العمومي حقــوق الدفــاع والاتصــال والسّــماع ومراســلة الهي
تحــرص علــى ضمــان تعــدّد وتنــوّع مصــادر المعلومــات المســتقاة للتحــرّي فــي 

ــغ عنهــا. ــواردة عليهــا ومــدى جديــة الشــبهات المبلّ ــة المعلومــات ال صحّ

ــه بالرغــم مــن الصعوبــات الناجمــة عــن غيــاب  وأكّــدت الهيئــة بإجابتهــا علــى أنّ
جهــاز الوقايــة والتقصــي ثبــوت حرصهــا المتواصــل علــى الجمــع بيــن ضمــان 
حســن الســير العــادي للعمــل بمصالحهــا المركزيــة وبفروعهــا الجهويــة وإيــاء 

ــن الوظيفــي والإســتراتيجي. ــة اللازمــة للمســائل العامــة ذات البعدي الأهمي

وبينــت أعمــال الرقابــة تمركــزا هامــا للصلاحيــات لــدى رئيــس الهيئــة. فمــن المفــروض 
أن يتولــى جهــاز الوقايــة والتقصــي حســب الفصــل 23 مــن المرســوم الإطــاري لمكافحة 
ــى مشــروع ميزانيتهــا  ــراح تنظيمهــا والموافقــة عل ــة ولا ســيما اقت الفســاد إدارة الهيئ
قبــل عــرض المشــاريع المذكــورة علــى مجلــس الهيئــة للمصادقــة عليهــا. وفــي غيــاب 
الجهــاز المذكــور فــإنّ هــذه الصلاحيــات يمارســها حصريا رئيــس الهيئة. وباعتبــاره العضو 
الوحيــد المكــوّن لجهــاز الوقايــة والتقصــي فــإنّ رئيــس الهيئــة هــو الوحيــد المخــوّل لــه 
ــر التــي يعدّهــا المحقّقــون. وفــي نفــس الإطــار حــال  ــا إمضــاء المحاضــر والتقاري قانون
عــدم تركيــز جهــاز الوقايــة والتقصــي دون ممارســة رئيــس الهيئــة لحقــه فــي تفويــض 
البعــض مــن صلاحياتــه لنائــب لــه مــن بيــن أعضــاء الجهــاز المذكــور. كمــا لوحــظ كذلــك 
شــغور منصــب كاتــب عــام الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد خــال الفتــرة الممتــدة 
مــن غــرة جانفــي 2018 إلــى غــرة ديســمبر 2019 وهــو مكلّــف طبقــا لأحــكام الفصــل 
19 مــن المرســوم الإطــاري لمكافحــة الفســاد بمهمــة تدويــن مداولاتهــا والســهر علــى 

تســييرها الإداري تحــت إشــراف رئيــس الهيئــة.

ــوازن المســؤوليات  ــى ت ــة وعل ــل للهيئ ــى التســيير الأمث ــة عل ولا تســاعد هــذه الوضعي
ــة للمســائل والقــرارات الهامــة. صلبهــا. كمــالا تســاعد علــى تفــرغ رئيــس الهيئ

التوصيات
ــة والتقصــي بمــا  ــل بإرســاء جهــاز للوقاي ــى التعجي تدعــو محكمــة المحاســبات إل
ــل لهــا فضــا  ــة والتســيير الأمث ــات المســندة للهيئ ــل الصلاحي ــن مــن تفعي يمكّ

ــوازن المســؤوليات صلبهــا. عــن ت

العموميــة دائمــا  الهيــاكل  إلــى ذلــك عــدم اســتجابة  العموميــة الأخــرى. ويضــاف 
ــر أحيانــا  لطلبــات الهيئــة وعــدم توفيــر المعطيــات بالدقــة والســرعة المطلوبــة ممــا أثّ

ــا.  ــت فــي ملفــات الفســاد وجودته ــى ســرعة الب عل

الضمانات القانونية والصلاحيات
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أكّــدت الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد علــى ضــرورة تمكيــن الهيئــة أو الهيئــات 
التــي تتولــى منــع الفســاد مــن المــوارد الكافيــة بهــدف تمكينهــا مــن أداء وظيفتهــا 
بفعاليــة. وحســب الفصــل 12 مــن المرســوم الإطــاري لمكافحــة الفســاد تُعــدّ الهيئــة 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد هيئــة مســتقلة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال 

الإداري والمالــي. إلا أنــه لــم يتــم ضبــط آليــات تكريــس هــذه الاســتقلالية.

ولوحــظ أنّ الإجــراءات المعتمــدة لا تضمــن تخصيــص المــوارد الماديــة اللازمــة للهيئــة 
والتصــرف فيهــا بالنجاعــة المطلوبــة والتوظيــف الأمثــل لهــا. فالاعتمــادات التــي 
ــات  ــى برامــج عمــل مضبوطــة وبيان ــة لا تســتند إل ــون المالي ــة بقان ــمّ رصدهــا للهيئ يت
دقيقــة حــول متطلبــات نشــاطها وتقديــرات مدعّمــة لكلفتهــا. كمــا لا يتــمّ دائمــا دعــوة 
الهيئــة لمناقشــة مشــروع الميزانيــة الــذي تمّــت دعوتهــا إلــى إعــداده قبــل ضبــط هــذه 
الاعتمــادات14.وأدّى هــذا الوضــع إلــى تعــدّد الطلبــات التــي وجهتهــا الهيئــة للحصــول 
ــرّرة ذلــك أساســا بارتفــاع نســق  ــة مب ــة خــال الســنوات المالي ــى اعتمــادات تكميلي عل
نشــاطها وضــرورة توفيــر مقــر إضافــي وتركيــز فــروع بالجهــات وتوفيــر المتطلبــات 
اللازمــة لتفعيــل القانــون المتعلــق بالتصريــح بالمكاســب. ونتــج عنــه حصــول الهيئــة 
ــة دون أن تتوفــر  علــى الموافقــة للحصــول علــى تمويــات هامــة خــال الســنة المالي
فكــرة شــاملة عــن حجــم هــذه التمويــات فــي بدايــة الســنة بمــا يمكّــن مــن إحــكام 

برمجــة صرفهــا. 

وحســب المعطيــات المســتخرجة مــن تطبيقــة أدب بلغــت القيمة الجمليــة للموارد التي 
تــم صرفهــا للهيئــة خــال الســنوات الماليــة 2016 و2017 و2018 علــى التوالــي1,981 
م.د و5,003 م.د و9,198 م.د مقابــل علــى التوالــي 455 أ.د و2,248 م.د و2,870 م.د 
ــة قدرهــا 10,609 م.د  ــادة جملي ــة أي بزي ــة للســنوات المعني ــن المالي مرصــودة بقواني

علــى امتــداد الفتــرة المذكــورة مثلمــا يبينــه الرســم الموالــي:

ــة إلــى رئيــس الحكومــة بتاريــخ 1 جــوان 2017 حــول رصــد اعتمــادات  14. تمــت الإشــارة ضمــن المراســلة الموجهــة مــن رئيــس الهيئ
إضافيــة للهيئــة انــه علــى الرغــم مــن دعــوة الهيئــة لتقديــم مشــروع الميزانيــة لســنة 2017 لــم يتــم البتــة دعوتهــا لمناقشــة مشــروع 

ــة. ــح وزارة المالي ــح رئاســة الحكومــة ولا مــن طــرف مصال ــة لا مــن طــرف مصال الميزاني
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التوصيات
يســتوجب الأمــر وضــع إجــراءات تضمــن تخصيــص المــوارد الماديــة اللازمــة 
للهيئــة فــي بدايــة كل ســنة ماليــة مــع تأميــن المتابعــة اللازمــة لكيفيــة صرفهــا. 
ويتطلــب ذلــك لا ســيما التعجيــل بتفعيــل »المجلــس الأعلــى للتصــدي للفســاد 
واســترداد أمــوال وممتلــكات الدولــة والتصــرف فيهــا« الــذي أوكلــت إليــه مهمــة 

متابعــة نتائــج أعمــال الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد.

ــات  ــى هــذه الطلب ــة للاســتجابة إل ــة مجهــودات هامّ ــت الســلطات العمومي ــن بذل ولئ
رغــم الظــرف الاقتصــادي الصعــب الــذي تمــرّ بــه البــاد فــإنّ التصــرف علــى هــذا النحــو 
لا يضمــن التصــرف الأنجــع فــي المــوارد العموميــة ولا يعطــي صــورة واضحــة حــول 

التمويــات اللازمــة لســير الهيئــة. 

مــن جهــة أخــرى، لــم ينــص الإطــار القانونــي المنظــم للهيئــة علــى أحــكام تضمــن 
شــفافية التصــرف فــي الأمــوال المرصــودة للهيئــة. فقــد نــص المرســوم الإطــاري 
المتعلــق بمكافحــة الفســاد علــى أن يعيّــن مجلــس الهيئــة مراقــب حســابات لمــدة 
ثــاث ســنوات يقــع اختيــاره مــن بيــن الخبــراء المحاســبين وعلــى أن تخضــع الهيئــة إلــى 
ــن أحكامــا تفــرض مصادقــة مجلــس  ــم يتضمّ ــه ل ــة محكمــة المحاســبات. إلا أن مراقب
الهيئــة علــى حســاباتها الماليــة. كمــا لــم يتضمــن مــا يفيــد وجــوب نشــر القوائــم الماليــة 
وتقريــر مراقــب الحســابات بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية وبموقــع الهيئــة. ولــم 
ينــص كذلــك علــى نشــر ملخصــات مــداولات مجلــس الهيئــة للعمــوم. ولئــن نــصّ 
علــى أن تخضــع قواعــد صــرف ميزانيــة الهيئــة ومســك حســاباتها إلــى مجلــة المحاســبة 

العموميــة فإنــه لــم يحــدد القواعــد المعتمــدة فــي إنجــاز الشــراءات.

وأفــادت الهيئــة بأنهــا حرصــت منــذ ســنة 2016 علــى تحديــد حاجياتهــا الســنوية 
بمــا يلــزم مــن الدّقــة والواقعيّــة وتقديمهــا صحبــة مشــروع ميزانيتهــا إلــى 
رئاســة الحكومــة ووزارة الماليــة. إلا أنّ مــا يتــمّ رصــده لهــا ســنويا مــن اعتمادات 
إلــى  ممّــا يضطرّهــا  الحقيقيــة  حاجياتهــا  عــن  بعيــدا  دومــا  بالميزانيــة ظــلّ 
مواصلــة الطلــب للحصــول علــى اعتمــادات تكميليــة خــال الســنة. وأضافــت أن 
هــذا الوضــع حــال دون تمكينهــا مــن الانطــاق فــي إنجــاز مشــاريعها منــذ بدايــة 
الســنة الماليــة اعتمــادا علــى برمجــة واضحــة ومتكاملــة وحســب رؤيــة شــاملة.

الموارد 
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وبيّــن الاطــاع علــى موقــع الــواب الخــاص بالهيئــة نقصــا فادحــا علــى مســتوى توفيــر 
المعلومــات المتعلقــة بالتصــرف فــي مــوارد الهيئــة وتســييرها.

التوصيات
تدعــى الهيئــة مســتقبلا إلــى التقيّــد بمبــادئ الشــفافية بتقديــم معطيــات أكثــر 
ــه مــن  ــذى ب ــالا يحت ــى تكــون مث ــة حت دقــة حــول وضعيتهــا ومعاملاتهــا المالي

ــاكل العموميــة. قبــل مختلــف الهي

وأفــادت الهيئــة بإجابتهــا أّنــه بالرغــم مــن أنّ المرســوم الإطــاري لا يلزمهــا 
بعــرض حســاباتها الماليــة علــى مصادقــة مجلــس الهيئــة فقــد تــمّ تكريــس 
هــذا الإجــراء واقعــا حيــث يتــمّ ســنويّا عــرض القوائــم الماليــة وتقريــر مراقــب 
ــا مــع عــرض مشــروع  ــس تزامن ــل المجل ــا مــن قب ــة عليه الحســابات للمصادق

الميزانيــة.

وأفــادت الهيئــة بأنهــا بصــدد تطويــر موقــع الــواب لديهــا وتحييــن المعطيــات 
المنشــورة بــه. كمــا أفــادت أن لديهــا صفحــة رســمية علــى الفايــس بــوك  وأن 
راديــو نزاهــة انطلــق فــي البــث فــي موفــى ســنة 2019،  إضافــة إلــى تقديمهــا 
تقريــرا  حــول النفــاذ إلــى المعلومــة ســنويا إلــى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة وما 
تتضمنــه تقاريرهــا الســنوية مــن معطيــات ومعلومــات شــاملة حــول مختلــف 

أوجــه نشــاطها علــى الصعيديــن المركــزي والجهــوي.«

الموارد 
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حســب الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد تتّخــذ كل دولــة طــرف تدابيــر مناســبة 
لتشــجيع أفــراد وجماعــات لا ينتمــون إلــى القطــاع العــام علــى المشــاركة النشــطة فــي 
منــع الفســاد ومحاربتــه. وحســب الفصــل 10 مــن المرســوم الإطــاري لمكافحــة الفســاد 
يتمثــل واجــب تشــريك أفــراد المجتمــع فــي مكافحــة الفســاد خاصــة فــي تعزيــز قــدرات 

مكونــات المجتمــع المدنــي وخاصــة منهــا المنظمــات المعنيــة بمكافحــة الفســاد.

وفــي إطــار تدعيــم قــدرات المجتمــع المدنــي والتعــاون معــه فــي مجــال مكافحة الفســاد 
تتولــى الهيئــة ســنويا تنظيــم أنشــطة تحسيســية وتكوينيــة لفائــدة الجمعيــات الناشــطة 
فــي المجــال فــي مختلــف جهــات الجمهوريــة. بالإضافــة إلــى ذلــك تتولــى الهيئــة تقديــم 
الدعــم المالــي للجمعيــات فــي إطــار تمويــل مشــاريعها، وخصّصــت للغــرض ميزانيــة 
قدرهــا 100 أ.د ســنويا خــال ســنتي 2017 و2018 انتفــع بهــا 20 مشــروعا. ويتــمّ 
ذلــك طبقــا لاتفاقيــات تبــرم مــع الجمعيــات المعنيــة بتلــك المشــاريع. إلا أنــه لوحــظ 
ــى التحســين.  ــاج إل ــح تحت ــى من ــات المترشّــحة للحصــول عل أنّ إجــراءات انتقــاء الجمعي
ويذكــر فــي هــذا الخصــوص أنّ الملفــات المقدمــة لا تتضمّــن دائمــا كافــة الوثائــق 
الواجــب تقديمهــا وفــق مقتضيــات الأمــر عــدد 5183 لســنة 152013 ومنهــا نســخة مــن 
آخــر تقريــر موجّــه إلــى محكمــة المحاســبات بالنســبة إلــى الجمعيــات المتحصّلــة علــى 
تمويــل عمومــي ســابق. كمــا لوحــظ نقــص علــى مســتوى متابعــة الهيئــة لمــدى إنجــاز 

الجمعيــات للأنشــطة التــي تحصلــت بعنوانهــا علــى منــح.

15. المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

التوصيات
تدعــو محكمــة المحاســبات الهيئــة إلــى تمويــل الجمعيــات التــي توفّــر كافــة 
الوثائــق المســتوجبة قانونــا والتــي أوفــت بالتزاماتهــا القانونيــة بخصــوص إيــداع 
تقاريرهــا لــدى محكمــة المحاســبات دون ســواها. كمــا تدعوهــا إلــى إحــكام متابعة 

إيفــاء الجمعيــات بالتزاماتهــا قبــل صــرف مختلــف أقســاط المنــح.

وأفــادت الهيئــة فــي إجابتهــا أنهــا بصــدد تطويــر تطبيقــة لمتابعــة الجمعيــات و 
ذلــك لمزيــد دعــم الشــفافية فــي التعامــل معهــا و إضفــاء النجاعــة فــي متابعــة 

المشــاريع الجمعياتيــة الحاصلــة علــى تمويــل مــن قبلهــا.

ميزانية قدرها 100 أ.د سنويا خلال سنتي 2017 و2018  20
مشروعا

انتفع بها

تدعيم قدرات المجتمع المدني
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التوصيات
ــال التشــجيع  ــف جهودهــا فــي مج ــى تكثي ــة إل ــو محكمــة المحاســبات الهيئ تدع
ــى الســعي  ــات الناشــطة فــي مجــال مكافحــة الفســاد وإل علــى تشــبيك الجمعي

ــا. ــة بتفعيله ــات المتعلق ــل الصعوب ــى تذلي إل

وأفــادت الهيئــة بإجابتهــا أن التّقصيــر لــم يكــن مــن جانــب الهيئــة بــل مــن 
الجمعيــات التــي لــم تحــرّك ســاكنا فــي تقديــم مشــاريع ذات  الصلــة بمكافحــة 
الفســاد باســتثناء جمعيتيــن أو ثلاثــة تحصلــت علــى دعــم مــن قبــل وكالــة 
التّعــاون الألمانــي . كمــا أضافــت بأنهــا قامــت بعديــد المبــادرات لتفعيــل هــذا 
الميثــاق وذلــك علــى ســبيل المثــال بتشــريك الجمعيــات الأعضــاء فــي عديــد 

الأنشــطة والتظاهــرات التــي تنظمهــا الهيئــة.

وفــي إطــار التشــجيع علــى التشــبيك بيــن الجمعيــات الناشــطة فــي مجــال مكافحــة 
ــي ضــدّ  ــاف المجتمــع المدن ــاق ائت ــل 2017 إمضــاء ميث ــخ 19 أفري ــمّ بتاري الفســاد ت
إلــى  بالخصــوص  ويهــدف  ومنظمــة  جمعيــة   28 الائتــاف  هــذا  ويضــمّ  الفســاد. 
ــة  ــة بمكافح ــة المتعلق ــذ السياســات والبرامــج الوطني ــة وتنفي المســاهمة فــي صياغ
الفســاد والحوكمــة الرشــيدة والشــفافية ودعــم مجهــود الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 
الفســاد وباقــي المتدخليــن والانخــراط فــي تنفيــذ الإســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وخطــة عملهــا. إلا أنّ هــذا الائتــاف علــى أهميتــه ظــل إلــى 
موفــى مــارس 2020 دون تفعيــل. ويرجــع ذلــك بالأســاس إلــى عــدم وضــع هيكلــة لــه.

تدعيم قدرات المجتمع المدني 
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تعلقــت النقائــص التــي تــم الوقــوف عليهــا بوضــوح توجهــات الحكومــات المتعاقبــة 
وتوضيــح أدوار المتدخليــن فــي مجــال مكافحــة الفســاد وبتفعيــل دور الهيئــة فــي 

تحقيــق التفاعــل بينهــم. 

عــرف تنظيــم الحكومــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد خــال الســنوات الأخيــرة فــي 
ــى  ــة وعل ــات الدول ــد توجه ــى تحدي ــم يســاعد عل ــا ل ــدم اســتقرار ملحــوظ مم تونــس ع
تنســيق جهــود مختلــف المتدخليــن فــي المجــال. فبدايــة مــن ســنة 2011 عهــد بملــف 
مكافحــة الفســاد علــى التوالــي إلــى وزيــر ثــم إلــى وزيــر معتمــد لــدى رئيــس الحكومــة ثــم 
إلــى كاتــب دولــة لــدى رئيــس الحكومــة ثــم إلــى وزارة الوظيفــة العموميــة والحوكمــة 
ومكافحــة الفســاد. وعلــى إثــر إلغــاء الــوزارة المذكــورة عهــد بالملــف المذكــور إلــى 
»مصالــح الحوكمــة« صلــب رئاســة الحكومــة. وأصبــح هــذا الهيــكل بدايــة مــن 28 
أفريــل 162020 راجعــا بالنظــر إلــى وزيــر الدولــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلــف بالوظيفــة 
العموميــة والحوكمــة ومكافحــة الفســاد فــي انتظــار صــدور نــصّ ينظّمــه. وتــم فــي 27 
أوت 2020 17 إحــداث إدارة عامــة للحوكمــة والتوقــي مــن الفســاد برئاســة الحكومــة. 

كمــا تــمّ ضبــط مشــمولاتها وتنظيمهــا.

و لا يســاعد الوضــع المذكــور علــى توضيــح الــرؤى وتحديــد الصلاحيــات والوســائل 
الموضوعــة علــى ذمــة الحكومــة للتصــدي للفســاد. 

وتعتبــر الجهــات المكلفــة بمكافحــة الفســاد بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي تونــس 
متعــددة. فعــاوة علــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد يذكــر بالخصــوص البرلمــان 
ومراقبــة  الفســاد  ومكافحــة  الرشــيدة  والحوكمــة  الإداري  الإصــاح  لجنــة  )وخاصــة 
التصــرف فــي المــال العــام( والهيــاكل القضائيــة )القضــاء العدلــي والإداري والمالــي 
ومجلــس المنافســة والقطــب القضائــي الاقتصــادي والمالــي وهيئــة النفــاذ إلــى 
المعلومــة( والســلطة التنفيذيــة )مصالــح وزيــر الدولــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلــف 
)الموفّــق  الإداريــة  والهيــاكل  الفســاد(  ومكافحــة  والحوكمــة  العموميــة  بالوظيفــة 
الإداري والهيــاكل الرقابيــة الإداريــة والهيئــة العليــا للطلــب العمومــيّ وخلايــا الحوكمــة 
الحقيقــة والكرامــة  الماليــة وهيئــة  والهيئــات المســتقلة )هيئــة الســوق  الرشــيدة( 
ــة التصــرف فــي الأمــوال المصــادرة  ــة المصــادرة ولجن ســابقا( واللجــان الخاصــة )لجن
واللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة(. وبالرغــم مــن ذلــك لوحــظ غيــاب التنســيق بيــن 

ــاكل.  مختلــف هــذه الهي

1. �وضوح التوجهات وتوضيح الأدوار 

16. �الأمــر الحكومــي عــدد 176 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 28 أفريــل  2020  والمتعلــق بضبــط مشــمولات وزيــر الدولــة لــدى 
رئيــس الحكومــة المكلــف بالوظيفــة العموميــة و الحوكمــة و مكافحــة الفســاد و الهيــاكل و المؤسســة الراجعــة اليــه 

بالنظــر و تفويــض بعــض صلاحيــات رئيــس الحكومــة لــه.
17. �الأمــر الحكومــي عــدد 604 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 27 أوت 2020 والمتعلــق بإحــداث إدارة عامــة للحوكمــة والتوقــي 

مــن الفســاد برئاســة الحكومــة وضبــط مشــمولاتها.

التعاون والتنسيق



36

الأعلــى  »المجلــس  إلــى  أوكلــت  التــي  والتنســيق  المتابعــة  اقتصــرت مهمــة  فقــد 
للتصــدي للفســاد واســترداد أمــوال وممتلــكات الدولــة والتصــرف فيهــا«18 علــى أعمــال 
مختلــف اللجــان والهيــاكل المكلفــة بمصــادرة الأمــوال والممتلــكات المكتســبة بطــرق 
غيــر شــرعية واســترجاعها والتصــرف فيهــا وذلــك بالإضافــة إلــى متابعــة نتائــج أعمــال 
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. فضــا عــن ذلــك فــإنّ المجلــس المذكــور ظــلّ دون 
تفعيــل تقريبــا إذ لــم يجتمــع ســوى فــي مناســبتين اثنتيــن وذلــك علــى التوالــي فــي 30 

ــر 2012 و17 مــاي 2013. أكتوب

وترمــي الاســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد مــن بيــن أهدافهــا 
)الهــدف 6( إلــى توضيــح دور مختلــف الفاعليــن العمومييــن المتدخليــن فــي مجــال 
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وتحســين التنســيق فيمــا بينهــم. ومــن بيــن 
المبــادرات التــي تــمّ ضبطهــا ضمــن هــذا الهــدف مراجعــة تنظيــم أدوار المتدخليــن 
العمومييــن الفاعليــن فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. ومازالــت هــذه 
المبــادرة إلــى موفــى مــارس 2020 دون إنجــاز علمــا بأنهــا لــم تكــن مــن بيــن مبــادرات 

الخطــة التنفيذيــة للفتــرة 2018-2017.

19. و المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد

التوصيات
يســتدعي الوضــع تفعيــل »المجلــس الأعلــى للتصــدي للفســاد واســترداد أمــوال 
ومراجعــة   2012 ســنة  منــذ  المحــدث  فيهــا«  والتصــرف  الدولــة  وممتلــكات 
مشــمولاته لتشــمل أعمــال التنســيق التــي كلّفــت بهــا مختلف الهيــاكل المتدخلة 
فــي مجــال مكافحــة الفســاد عوضــا عــن الاقتصــار علــى اللجــان والهيــاكل المكلفة 
بمصــادرة الأمــوال والممتلــكات المكتســبة بطــرق غيــر شــرعية واســترجاعها 

والتصــرف فيهــا. 

لوحــظ فيمــا يتعلــق بالتنســيق بيــن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد والســلطة 
القضائيــة أن المرســوم المتعلــق بمكافحــة الفســاد لــم يتضمــن أحكامــا تفــرض تمكيــن 
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد مــن معرفــة مــآل ملفــات شــبهات الفســاد المحالــة 
علــى القضــاء. ولــم يســاعد هــذا الوضــع علــى توفيــر معطيــات شــاملة للهيئــة وللــرأي 
العــام فــي هــذا الشــأن. وتجــدر الإشــارة بالنســبة إلــى هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة 
ــون الأساســي عــدد 59 لســنة                         الفســاد التــي ســيتم تركيزهــا أنّ الفصــل 28 مــن القان
192017المــؤرخ فــي 24 أوت 2017 نــص علــى أن تتولــى الجهــة القضائيــة إعــام الهيئة 
بمــآل التحقيقــات والقــرارات والأحــكام بخصــوص شــبهات الفســاد المحالــة مــن قبلهــا. 
ونــصّ المرســوم عــدد 120 لســنة 2011 ســالف الذكــر علــى أن تتولــى الهيئــة خاصــة 
تيســير الاتصــال بيــن مختلــف المصالــح والجهــات المعنيــة بمكافحــة الفســاد وتدعيــم 
التفاعــل فيمــا بينهــا. ونــصّ علــى وجــه الخصــوص علــى أنّــه لمحافــظ البنــك المركــزي 
التونســي ورئيــس هيئــة الســوق الماليــة ورئيــس بورصــة الأوراق الماليــة ورئيــس 

2. �تحقيق التفاعل بين مختلف المتدخلين
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مجلــس المنافســة وكل الهيئــات الأخــرى المعنيــة مــدّ رئيــس الهيئــة بــكل مــا لديهــم 
مــن معلومــات وبيانــات ووثائــق حــول العمليــات التــي قامــت بهــا مؤسســات القــرض 
ومؤسســات التوظيــف الجماعــي وشــركات الاســتثمار والشــركات المدرجــة بالبورصــة 
وتوحــي بوجــود ممارســات فســاد. وفــي نفــس الإطــار تطالــب الســلط والهيئــات 
الصلــة  ذات  والوثائــق  بالمعلومــات  رئيســها  مــن  بطلــب  الهيئــة  بمــدّ  المذكــورة 
باختصــاص الهيئــة. ولئــن تولــت الهيئــة إبــرام اتفاقيــات مــع كل مــن مجلــس المنافســة 
ــة  ــل المالي ــة التونســية للتحالي ــك المركــزي التونســي واللجن )خــال ســنة 2017( والبن
وهيئــة الســوق الماليــة والجمعيــة المهنيــة التونســية للبنــوك والمؤسســات الماليــة 
التونســية )خــال ســنة 2018( إلا أنــه لــم يتــم إلــى موفــى مــارس 2020 الانتهــاء مــن 

ضبــط برامــج العمــل اللازمــة لتفعيلهــا.

وباســتثناء الاتفاقيتيــن المبرمتيــن مــع كل مــن مجلــس المنافســة واللجنــة التونســية 
للتحاليــل الماليــة التــي تنــصّ بنودهــا علــى التوالــي علــى تكويــن قاعــدة معلومــات 
وتبــادل معلومــات مــع الهيئــة فــإنّ بقيــة الاتفاقيــات المبرمــة مــع الهيــاكل المذكــورة 
تقتصــر علــى العمــل علــى دعــم المجهــود الوطنــي لمكافحــة الفســاد والاســتفادة مــن 

ــة ولقــاءات مشــتركة. ــرات وتنظيــم دورات تدريبي ــادل الخب ــة وتب التجــارب المقارن

ــاكل المذكــورة  ــد جلســات العمــل مــع الهي ــمّ عقــد عدي ــه ت ــة بأن وأفــادت الهيئ
قصــد ضبــط خطــة عمــل لتنفيــذ الاتفاقيــات المبرمــة معهــا. وأضافــت أنّــه 
ــم النظــم  ــق بدع ــى هــدف خصوصــي يتعل ــى عل ــة أول ــز فــي مرحل ــرّر التركي تق
ــا  الوقائيــة لمكافحــة الفســاد داخــل المؤسســات الماليــة والبنكيــة وأنهــا حالي
بصــدد إعــداد خطــة العمــل اللازمــة لتحقيقــه ليتــمّ تحديــد التمويــل الــازم 

لإنجازهــا.

آليــة  إحــداث  إلــى  يهــدف  مشــروع  باقتــراح  بــادرت  بأنهــا  الهيئــة  وأفــادت 
للتنســيق بيــن كافــة المتدخليــن لمكافحــة الفســاد وخاصــة الجرائــم الماليــة 
وجريمــة غســل الأمــوال. كمــا أضافــت بأنّــه تــمّ فــي إطــار ورشــة عمــل مشــتركة 
ــات التنســيق يذكــر  ــراح مجموعــة مــن آلي ــن فــي المجــال اقت مــع أهــمّ الفاعلي
منهــا بالخصــوص تكويــن فريــق وطنــي يمثــل مختلــف الهيــاكل يكلّــف بإعــداد 
اتفاقيــات تضبــط قائمــة ونوعيــة المعطيــات وكيفيــة تبادلهــا ودراســة إمكانيــة 
ــا  إحــداث قاعــدة معطيــات مشــتركة بيــن مختلــف الهيــاكل. ويتــمّ العمــل حاليّ

علــى تكويــن الفريــق المذكــور.
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و فــي ســياق متصــل، نــصّ المرســوم عــدد 120 لســنة 2011 ســالف الذكــر علــى أنّــه 
يتعيّــن علــى مصالــح الدولــة و بصفــة خاصــة المصالــح الإداريــة و مختلــف مصالــح و 
هيئــات الرقابــة و التفقــد و التدقيــق و الجماعــات المحليــة و المؤسســات و المنشــآت 
الهيئــة بتصاريــح  رئيــس  المنشــآت ذات المســاهمات العموميــة مــدّ  العموميــة و 
تتضمّــن كلّ مــا بلــغ إليهــا ومــا أمكــن لهــا الحصــول عليــه فــي قيامهــا أو بمناســبة 
قيامهــا بمهامهــا مــن معلومــات و معطيــات تنــدرج ضمــن مهامهــا أو مــن شــأنها أن 
تســاعد هــذه الأخيــرة علــى القيــام بالمهــام المنوطــة بعهدتهــا علــى أحســن وجــه. إلّ أّن 
عــدم تضمــن المرســوم الإطــاري لمكافحــة الفســاد أحكامــا تنــصّ علــى و جــوب إحالــة 
نتائــج أعمــال التفقــد و التدقيــق و الرقابــة بجميــع أنواعهــا إلــى الهيئــة فــي آجــال محــدّدة 

حــدّ مــن فعاليــة هــذه الأحــكام خــال الســنوات الأخيــرة. 

و للإشــارة فقــد تــم بدايــة مــن 29 جــوان 2020 20 تنظيــم عمليــة نشــر تقاريــر هيئــات 
الرقابــة وتقاريــر المتابعــة الصــادرة عنهــا.

و لوحــظ بالنســبة إلــى الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد غيــاب قاعــدة معطيــات 
ــة  ــادل المعلومــات بصف ــن مــن تب ــج أعمــال التفقــد وتمكّ ــة نتائ شــاملة تتضمــن كاف
حينيــة بيــن الهيئــة و بقيــة الهيــاكل العموميــة المذكــورة آنفــا ممّــا حــدّ مــن دور الهيئــة 
ــى  ــدوره عل ــر ب ــا يؤثّ ــا هام ــا وقت ــب منه ــا بطل فــي المجــال إذ يســتغرق الحصــول عليه
إحــداث جهــاز  عــدم  إلــى ذلــك  الهيئــة. و يضــاف  تنجزهــا  التــي  التحقيقــات  ســرعة 
ــا بتجميــع المعلومــات و الوثائــق  الوقايــة و التقصــي صلــب الهيئــة و المكلــف قانون
و الشــهادات لتقصــي الحقيقــة بخصــوص شــبهات الفســاد و ضعــف مراقبــة الهيئــة 
لأداء المحققيــن التابعيــن لهــا مــن حيــث ســرعة البــتّ فــي الملفــات و غيــاب إجــراءات 
تضمــن جــودة التحقيقــات. و أدّى هــذا الوضــع إلــى غيــاب الضمانــات الكفيلــة بالتســريع 

ــة.  ــة بالجــودة المطلوب ــد بهــا الهيئ ــتّ فــي ملفــات الفســاد التــي تتعهّ فــي الب

ــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد مــع عــدد مــن  ــات إطاري ــرام اتفاقي ــة بإب و قامــت الهيئ
الهيــاكل العموميــة ومــن أبرزهــا الــوزارات إذ بلــغ عــدد الاتفاقيــات المبرمــة خــال 
الفتــرة 2016-2018 مــا جملتــه 23 اتفاقيــة. وبيّــن النظــر فــي الاتفاقيــات المبرمــة 
خــال الفتــرة 2016-2017 )وعددهــا 15 اتفاقيــة( أنّ 8منهاظــلّ إلــى موفــى مــارس 

تفعيــل.  2020دون 

التوصيات
 

نتائــج  كافــة  تتضمّــن  الأمــر وضــع قاعــدة معطيــات شــاملة  يتطلّــب 
أعمــال التفقــد وتمكّــن مــن تبــادل المعلومــات بصفــة حينيــة بيــن الهيئــة 
والهيــاكل العموميــة الأخــرى. كمــا يســتوجب مزيــد الحــرص علــى تفعيــل 

ــال. ــاون المبرمــة فــي المج ــولات التع ــات وبروتوك الاتفاقي

ــة  ــر الرقاب ــة نشــر تقاري ــم عملي ــق بتنظي 20. �الأمــر الحكومــي عــدد 375 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 29 جــوان 2020 المتعل
ــر المتابعــة الصــادرة عنهــا. وتقاري

التعاون والتنسيق
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الخاتمة
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لقــد شــهد الإطــار المؤسســي لمكافحــة الفســاد فــي تونــس خــال 
الســنوات الأخيــرة تحســنا ملحوظــا يتمثــل بالخصــوص فــي إصــدار 
الفســاد  بمكافحــة  تتعلّــق  متعــدّدة  وترتيبيــة  قانونيــة  نصــوص 
وإحــداث هيــكل مختــص فــي المجــال ووضــع إســتراتيجية وطنيــة 
وخطــط عمــل لمكافحــة فســاد وذلــك بالإضافــة إلــى التطــوّر الــذي 

شــهده دور المجتمــع المدنــي فــي المجــال.

وبالرغــم مــن ذلــك مــا زالــت عديــد الجوانــب فــي حاجــة إلــى التحســين 
يذكــر منهــا بالخصــوص اســتكمال الترســانة القانونيــة ذات العلاقــة 
بمكافحــة الفســاد وتعديلهــا بمــا يتماشــى مــع متطلبــات الاتفاقيــة 
ــا بصفــة  ــى تقييمه ــة إل ــك بالإضاف ــة لمكافحــة الفســاد وذل الأممي
دوريــة. ويحتــاج الأمــر كذلــك إلــى إرســاء جهــاز الوقايــة والتقصــي 
بمــا يضمــن تمكينهــا  الفســاد  الوطنيــة لمكافحــة  الهيئــة  صلــب 
ــا فــي مجــال البحــث  مــن ممارســة الصلاحيــات المســندة لهــا قانون
بتركيــز  التعجيــل  يســتدعي  كمــا  والحجــز.  والتفتيــش  والتقصــي 
هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد والحــرص علــى توفيــر 
المــوارد الكافيــة لهــا بهــدف تمكينهــا مــن أداء وظيفتهــا بفعاليــة مــع 
خضــوع نتائــج أعمالهــا للمتابعــة والتقييــم. وفضــا عــن ذلــك، فــإنّ 
المجهــودات المبذولــة فــي مجــال تشــبيك الجمعيــات ذات العلاقــة 

ــم. ــى التدعي ــزال فــي حاجــة إل بمكافحــة الفســاد لا ت

ويبقــى مجــال التنســيق بيــن مختلــف المتدخليــن فــي مجــال مكافحــة 
الفســاد الحلقة الأضعف التي يشــهدها الإطار المؤسســي لمكافحة 
الفســاد فــي تونــس. وهــو مــا يســتدعي تفعيــل »المجلــس الأعلــى 
ــة والتصــرف  ــكات الدول ــوال وممتل للتصــدي للفســاد واســترداد أم
فيهــا« ومراجعــة مشــمولاته لتشــمل أعمــال التنســيق التــي كلّفــت 

بهــا مختلــف الهيــاكل المتدخلــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد.



41



42

رد مصالح الوزيرة لدى رئيس الحكومة 
المكلفة بالوظيفة العمومية

التشريعات

الخطط والممارسات

فــي مــا يتعلــق بالتوصيــة المضمنــة بالتقريــر و المتعلقــة بالتعجيــل بإصــدار النصــوص التطبيقيــة التــي لــم 
تصــدر بعــد و الحــرص مســتقبلا علــى تلافــي التأخيــر المســجل فــي المجــال فإنــه يتــم العمــل علــى مســتوى 
الــوزارة علــى إصــدار النصــوص التطبيقيــة للقانــون عــدد 46 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 01 أوت 2018 
و المتعلــق بالتصريــح بالمكاســب و بمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع، و همــا مشــروع الأمــر الحكومــي 
المتعلــق بضبــط النظــام القانونــي للهدايــا و مشــروع الأمــر الحكومــي المتعلــق بضبــط أنمــوذج نشــر 

ــح. ــح بالمكاســب والمصال مضمــون التصري

و بخصــوص حــث الهيــاكل العموميــة علــى الالتــزام بواجباتهــا القانونيــة و تســليط العقوبــات فإنــه علــى 
ــم نشــر  ــق بإحــداث الإدارة العامــة للحوكمــة و التوقــي مــن الفســاد ت ــر صــدور الأمــر الحكومــي المتعل إث
ــن الفســاد  ــغ ع ــن التبلي ــل رك ــم تفعي ــا ت ــا. كم ــة و مهامه ــال عمــل الإدارة العام ــات الخاصــة بمج المعطي
بالموقــع الإلكترونــي ء-مواطــن منــذ جــوان 2020. وقــد تلقــت الــوزارة عــدة عرائــض تتعلــق بشــبهات 
ــم  ــي ويت ــع الإلكترون ــر الموق ــة أو عب ــاكل عمومي ــة مــن هي ــر الإحال ــة مباشــرة أو عب الفســاد ســواء بطريق
العمــل عليهــا مــع كافــة خلايــا الحوكمــة علــى مســتوى الــوزارات و المؤسســات و المنشــآت العموميــة و 

ــة المســتوجبة. ــات فــي إطــار الالتزامــات القانوني ــات والبلدي الولاي

فــي مــا يخــص دعــوة الهيئــة إلــى تعزيــز المســار التشــاركي فــي إعــداد الاســتراتيجية ونشــر المعطيــات حــول 
تقــدم إنجازهــا فقــد شــاركت مصالــح الــوزارة المكلفة بالحوكمة فــي إعداد الاســتراتيجية الوطنية للحوكمة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد التــي تــم إمضــاء الميثــاق بشــأنها يــوم 9 ديســمبر 2016 وتــم الاتفــاق علــى 
إرفــاق الاســتراتيجية بخطــط  عمــل تغطــي كل منهــا ســنتين. وبالنظــر إلــى الظــروف الاســتثنائية الناتجــة 
عــن الأزمــة الصحيــة كوفيــد 19، فقــد تقــرر خــال اجتمــاع لجنــة قيــادة تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة 
للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد يــوم 05 أوت 2020 تمديــد فتــرة خطــة العمــل الثانيــة إلــى أواخــر 

ســنة 2021.

وإن تمــت الاســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد وفــق مســار تشــاركي فــإن مصالــح 
الــوزارة تدعــم التوصيــة بتعزيــز ذلــك المســار ضمانــا لحســن الإعــداد والتنفيــذ والمتابعــة.

وعلــى صعيــد آخــر لــم يتــم التــداول فــي مســألة تمويــل الاســتراتيجية علــى مســتوى لجنــة القيــادة لا مــن 
ناحيــة الفرضيــات المطروحــة ولا مــن ناحيــة التقديــرات. وقــد أشــرفت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 
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الموارد الموضوعة على ذمة الهيئة
بخصــوص التوصيــة المرتبطــة بوضــع إجــراءات  بخصــوص المــوارد الماليــة للهيئــة فتتولــى هــذه الأخيــرة 

مناقشــة ميزانيتهــا مــع وزارة الماليــة.

تدعيم قدرات المجتمع المدني ومساهمته
ندعــم التوصيــة المتعلقــة بتحســين انتقــاء الجمعيــات مــع إمكانيــة التنســيق مــع الــوزارة المكلفــة بالعلاقــة 
مــع المجتمــع المدنــي علمــا وأن الإدارة العامــة للحوكمــة والتوقــي مــن الفســاد تعــد لعقــد اجتماعــات مــع 
عــدد مــن الجمعيــات المتخصصــة فــي مجــال الحوكمــة والتوقــي مــن الفســاد لبحــث ســبل التعــاون معهــا 

وبلــورة أفــكار أساســية للشــراكة وفــق منهجيــة واضحــة ليتــم لاحقــا ضبــط أولويــات العمــل المشــترك. 

علــى جلســات عمــل خصصــت للنظــر فــي تمويــل الاســتراتيجية بحضــور عــدد مــن المديريــن العاميــن 
ــاة  ــم مواف ــم تت ــة بخطــط العمــل ول ــادرات المضمن ــة بالمب ــة معني ــاكل عمومي ــح المشــتركة لهي للمصال

الــوزارة بمخرجــات هــذه الجلســات. 

التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين

يتــم العمــل علــى تكريــس التعــاون بيــن الفاعليــن العمومييــن فــي المجــال، وإن لــم يكــن بالفاعليــة المرجوة. 
حيــث تــم إحــداث خلايــا الحوكمــة وذلــك فــي إطــار المقاربــة القطاعيــة التــي توختهــا الحكومة بهــدف تكريس 
الحوكمــة والتوقــي مــن الفســاد بالهيــاكل العموميــة )علــى مســتوى الــوزارات والمؤسســات والمنشــآت 
العموميــة والولايــات والبلديــات مراكــز الولايــات( وأوكلــت إليهــا مهمــة المســاهمة فــي وضــع البرامــج 
والاســتراتيجيات الوطنيــة والقطاعيــة وخطــط العمــل فــي مجــال الحوكمــة والتوقــي مــن الفســاد والتعهــد 
ــر فــي المجــال.  ــم مــن خــال إعــداد تقاري ــة تقيي ــام بعملي ــى القي ــا بالإضافــة إل ــغ ومتابعته بحــالات التبلي

وتتولــى الإدارة العامــة للحوكمــة والتوقــي مــن الفســاد التنســيق بينهــا.

أمــا بخصــوص المجلــس الأعلــى للتصــدي للفســاد واســترداد أمــوال وممتلــكات الدولــة والتصــرف فيهــا 
الــذي انعقــد مرتيــن فقــط منــذ إحداثــه )وذلــك بتاريــخ 30 أكتوبــر 2012 و17مــاي 2013( فيتــم العمــل علــى 
تفعيلــه وقــد اقتــرح مجلــس نــواب الشــعب بمقتضــى مراســلة بتاريــخ 4 نوفمبــر 2020 تعييــن ممثــل عنــه 

صلــب المجلــس.

وبخصــوص تنظيــم مصالــح الحوكمــة وضبــط مشــمولاتها وتحديــد علاقتهــا فقــد تــم إحــداث الإدارة العامة 
للحوكمــة والتوقــي مــن الفســاد برئاســة الحكومــة بمقتضــى  الأمــر الحكومــي عــدد 604 لســنة 2020 
مــؤرخ فــي 27 أوت 2020 والمتعلــق والــذي أوكل لــإدارة العامــة مهمــة المســاهمة فــي تصــور السياســة 
العامــة فــي مجــال الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا ومتابعــة أنشــطة 

خلايــا الحوكمــة.

ويتجــه دراســة متطلبــات التوصيــة المتعلقــة بوضــع قاعــدة معطيــات تتضمــن نتائــج التفقــد وتمكــن 
مــن تبــادل المعلومــات بيــن الهيئــة والهيــاكل العموميــة علمــا بأنــه تــم إصــدار الأمــر الحكومــي عــدد 375 
لســنة 2020 المــؤرخ فــي 29 جــوان 2020 والمتعلــق بتنظيــم عمليــة نشــر تقاريــر هيئــات الرقابــة وتقاريــر 

المتابعــة الصــادرة عنهــا.
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رد الهيئة الوطنية
 لمكافحة الفساد 

تعليق عام 
بمناســبة الــرّد علــى تقريــر محكمــة المحاســبات حــول »الإطــار المؤسســي لمكافحــة الفســاد علــى 
المســتوى الوطنــي« لا يفــوت الهيئــة الوطنية لمكافحة الفســاد أن تجــدد ارتياحها لتناول محكمة 
المحاســبات لهــذا الموضــوع فــي  هــذا الظــرف الــذي تحتــاج فيــه بلادنــا للتصــدي بــكل امكانياتهــا 
إلــى آفــة الفســاد و إلــى وضــع الآليــات الكفيلــة بالتوقــي منــه و أن تؤكــد الأهميــة الكبــرى لمــا 
تضمنــه التقريــر مــن طــرح لكبــرى الإشــكاليات المتّصلــة خاصّــة بــالإرادة السياســية غيــر الواضحــة 
ــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد ومــن تشــخيص  ــذب فــي رســم ووضــع التوجّهــات العامّ و التذب
و إبــراز للصّعوبــات و العراقيــل التــي تعيــق ســير الهيئــة وتحــول دون اضطلاعهــا بمشــمولاتها 
القانونيــة كاملــة كعــدم تمكينهــا مــن جهــاز الوقايــة و التقصّــي الأمــر الــذي اضطرّهــا إلــى إيجــاد 
ــات و  ــة لممارســة صلاحياتهــا فــي مجــال التقصّــي و النقــص فــي الإمكاني ــات بديل ــغ وآليّ صي
الوســائل و المــوارد الماليــة بمــا مــن شــأنه أن يســاهم فــي النّهــوض بمنظومــة مكافحــة الفســاد 

علــى المســتوى الوطنــي فــي مفهومهــا الشــمولي.

و لمزيــد توضيــح و تدقيــق و إثــراء بعــض الجوانــب و تحييــن بعــض المعطيــات الــواردة بالتقريــر 
تتشــرف الهيئــة بتقديــم الملاحظــات التاليــة فــي خصــوص:

تؤكــد الهيئــة فــي هــذا الخصــوص أنّهــا مــا انفكّــت تولــى موضــوع السياســات الجزائيــة إجمــالا بمــا فــي 
ذلــك النقــص التشــريعي فيمــا يتعلّــق بجرائــم الفســاد عامّــة ومــن بينهــا جريمــة الرشــوة عنايــة بالغــة .فقــد 
دأبــت  الهيئــة منــذ ســنة 2016 وانطلاقــا مــن تقريرهــا الســنوي الأوّل ووصــولا إلــى التقريــر الثالــث عــن 
نشــاطها لســنة 2018 علــى إدراج عديــد التوصيــات الواضحــة والدقيقــة والمطالبــة بإصــدار التشــريعات 
اللازمــة والعاجلــة كتجريــم الرشــوة فــي القطــاع الخــاص وتوســيع نطــاق تجريــم الرشــوة فــي القطــاع 
العمومــي كالتوصيــة بالتنصيــص صراحــة علــى اعتبــار »العــرض« مــن قبــل الرّاشــي و«الطلــب« مــن قبــل 
المرتشــي ضمــن جرائــم الفســاد فــي القطــاع العمومــي والمطالبــة كذلــك بإفــراد جريمــة اســتغلال النفــوذ 
للموظــف العمومــي كجريمــة مســتقلة بذاتهــا فــي نــصّ خــاصّ ومــن بيــن التوصيــات المتكــرّرة الأخــرى 

يــرد ذكــر علــى ســبيل المثــال:

I. التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد
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 �إصــدار التشــريعات اللازمــة لتجريــم الأفعــال التــي تكيــف كجرائم فســاد والصــادرة عن الأعــوان العموميين 
الأجانــب وأعضــاء المجالــس العمومية الأجنبيــة والموظفين الدوليين.

 إصدار النصوص المجرمة لجرائم الرشوة للمحكمين الوطنيين والدوليين وأعضاء اللجان الدوليين.

 إدراج المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية كمبدإ بالمجلة الجزائية.

ــم الفســاد واســتغلال  ــن عــن جرائ ــا القانونيي ــة فــي شــخص ممثليه ــذوات المعنوي ــل ال  �مســاءلة وتحمي
النفــوذ التــي يقترفونهــا بواســطة عقوبــات ماليــة رادعــة. هــذا وتعمــل الهيئــة كذلــك علــى الدفــع لتفــادي 
هــذه الثغــرات والنقائــص التشــريعية فــي إطــار مــا يربطهــا مــن اتفاقيــات تعــاون وشــركة خاصــة مــع وزارة 

العــدل ومركــز الدراســات القانونيــة والقضائيــة بــوزارة العــدل.

وبالنســبة إلــى القانــون الأساســي عــدد10 لســنة 2017 المتعلــق بالإبــاغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغيــن 
ــه بهــدف التخفيــف مــن وطــأة الصعوبــات والعراقيــل التــي تعتــرض الهيئــة منــذ انطلاقهــا فــي ســنة  فإنّ

2017 فــي تفعيــل هــذا القانــون قامــت الهيئــة بعديــد المبــادرات منهــا: 

 توفير الحماية القانونية للمبلغين،
 توفير الإرشاد القانوني للمبلغين،
 توفير الحماية الأمنية للمبلغين. 

وقــد ســاعدها فــي ذلــك علاقــات التعــاون والشــراكة ســواء فــي إطــار مشــروع جــزر النزاهــة المنبثــق عــن 
ــة مــع وزارة  ــة المبرم ــي إطــار الإتفاقي ــة الفســاد أو ف ــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافح الاســتراتيجية الوطني

ــد المســتويات، ــى عدي ــة عل ــة والمفعّل الداخلي

 بعث خلية الإرشاد النفسي للمبلغين،

هــذا بالإضافــة إلــى تنظيــم ورشــات تفكيــر ركّــزت مواضيعهــا علــى حمايــة المبلغيــن تحــت طائلــة القانــون 
المذكــور مــع الاســتئناس بالتجــارب المقارنــة فــي المجــال وذلــك بمســاعدة خبــراء دولييــن بدعــم مــن مركــز 

.»NCSC« محاكــم الولايــات

هــذا وقــد شــهدت ســنة 2019 صــدور الأمريــن الحكومييــن عــدد 1123 المتعلــق بضبــط شــروط وإجــراءات 
إســناد الحوافــز فــي مجــال التوقّــي مــن الفســاد وعــدد 1124 المتعلــق بضبــط آليّــات وصيــغ ومعاييــر إســناد 

مكافــأة ماليّــة للمبلّغيــن عــن الفســاد.

ــة النصــوص  ــى مجموع ــة إل وفــي ســياق محــور التشــريعات ذات العلاقــة بمكافحــة الفســاد تشــير الهيئ
ــز الدراســات  ــي أصدرهــا مرك ــه الت ــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد أو الداعمــة لمكافحت ــة والترتيبي القانوني
ــمّ فــي نســخة ثانيــة فــي ســنة  والتكويــن والمعلومــات لــدى الهيئــة فــي نســخة أولــى فــي ســنة 2016 ث
2018 وذلــك مســاهمة مــن الهيئــة فــي توفيــر مرجــع جامــع للتشــريعات فــي مجــال مكافحــة الفســاد 

ولتســيير الرجــوع إليهــا.
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فــي خصــوص الاســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد تذكّــر الهيئــة، علــى ســبيل 
التوضيــح، أنّــه قــد تــمّ صياغــة نــصّ الاســتراتيجية مــن قبــل لجنــة وطنيّــة موسّــعة فــي شــهر جويليــة 2016 
ثــمّ تلتهــا فــي شــهر أكتوبــر 2016 صياغــة الخطــة التنفيذيــة التــي تضمنــت المبــادرات الإســتراتيجية ذات 
الأولويــة موزّعــة علــى خطتــي عمــل شــملت الأولــى ســنتي 2017-2018 والثانيــة ســنتي 2020 - 2019. 
وتوّجــت هــذه الأعمــال بإمضــاء ميثــاق الإســتراتيجية وخطتهــا التنفيذيــة مــن قبــل الأطــراف المعنيّــة بهــا 
والتــي كان آخرهــا مجلــس نــواب الشــعب. وبالتالــي فقــد غطّــت الاســتراتيجية الســنوات مــن 2017 إلــى 

2020 باعتبــار ان ســنة 2016 كانــت ســنة المصادقــة عليهــا.

فيمــا يتعلــق بتحديــد القيمــة الواجــب تحقيقهــا ســنويا فــي نهايــة الإســتراتيجية بالنســبة إلــى لــكل مؤشــر 
تشــير الهيئــة إلــى أنّ وضــع خطتــي عمــل الإســتراتيجية بمؤشــراتها تــم بصفــة تشــاركية مــن طــرف 
اللجنــة الوطنيــة الموســعة وذلــك بتأطيــر مــن خبــراء تــم انتدابهــم مــن قبــل الشــريك الفنــي والمالــي فــي 

ــي. الاســتراتيجية وهــو برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ

ــه لهــا المرســوم الإطــاري عــدد 120 فــي مجــال  و لعبــت الهيئــة دورهــا فــي هــذا الإطــار طبقــا لمــا يخوّل
متابعــة تنفيــذ سياســات مكافحــة الفســاد و التنســيق مــع مختلــف المصالــح و الجهــات المعنيــة بمكافحــة 

الفســاد و تيســير الاتصــال و تدعيــم التفاعــل فيمــا بينهــا. 

ــمّ تمويلهــا مــن طــرف الشــركاء المالييــن والفنييــن و التــي  ــادرات الاســتراتيجية التــي ت فيمــا يخــصّ المب
يتعلــق بعضهــا بالهيئــة و البعــض الآخــر بأطــراف آخريــن معنييــن بتنفيــذ المبــادرات الإســتراتيجية المحــددة 
فــي خطتــي العمــل يجــدر التذكيــر أنّ ذلــك ينــدرج فــي إطــار دعــم المموّليــن لمســار مكافحــة الفســاد فــي 

تونــس و توفيــر جــزء مــن التمويــات اللازمــة لذلــك.

و قــد تــم للغــرض، بمبــادرة مــن الهيئــة و بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، تكويــن لجنــة 
تنســيق بيــن الشــركاء المالييــن و الفنييــن بغايــة إحــكام التصــرّف فــي هــذه التمويــات و تفــادي تمويــل 

نفــس المبــادرات الإســتراتيجية مــن طــرف أكثــر مــن شــريك.

ــي مــن ســنة   ــة فــي السداســي الأول والثان ــادرات الاســتراتيجية المبرمج ــذ المب ــدّم تنفي ــى تق بالنســبة إل
2017 و السداســي الأول مــن ســنة 2018 يبــرز الرســم البيانــي التالــي مــدى تقــدم تنفيــذ المبــادرات 

الاســتراتيجية فــي خطــة العمــل الأولــى: 

II. الخطط والممارسات

ــارة مســألة الإطــار التشــريعي لمكافحــة الفســاد و  ــى إث ــذ ســنة 2016 عل ــة من وإجمــالا لئــن عملــت الهيئ
تشــخيص النقائــص التــي تعيقــه ودراســة النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة باعتمــاد المنهــج النقــدي 
البنّــاء الــذي يرتقــي فــي مضمونــه إلــى مســتوى التقييــم وذلــك فــي إطــار نــدوات علميّــة و ورشــات تفكيــر 
بالاســتئناس بالتجــارب المقارنــة و تقديــم مقترحــات كتابيــة إلــى الجهــات المعنيــة كالبرلمــان و رئاســة 
الحكومــة فإنّــه لا يخفــى أن الأولويــة المطلقــة و الجهــود المبذولــة مــن قبــل الهيئــة ظلــت موجّهــة طيلــة 
هــذه الســنوات إلــى الهــدف الرامــي إلــى اســتكمال الإطــار التشــريعي الضــروري لمكافحــة الفســاد عمومــا 

و لعمــل الهيئــة خصوصــا.

و يعــدّ التقريــر الســنوي للهيئــة مناســبة دوريّــة تمكّــن مــن الوقــوف علــى واقــع الفســاد فــي تونــس و ذلــك 
ــر  ــك مــن التقاري ــن ذل ــة كمــا يتبيّ ــة و الدولي ــر الوطني ــة مدعومــة بالتقاري ــج أعمــال الهيئ ــى نتائ اعتمــادا عل

ــة للســنوات 2016 و2017 و2018. الثلاث

رد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
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رزنامة تفعيل المبادرات ذات الأولوية لخطة عمل الالسترتيجية الوطنية
للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد 2018-2017

الهدف خلال 24 شهر )س 2 2018( الهدف خلال 24 شهر )س 2 2018( الهدف خلال 24 شهر )س 2 2018( الهدف خلال 24 شهر )س 2 2018( 

بالنســبة إلــى أعمــال المتابعــة و التقييــم يجــدر التأكيــد علــى أن اللجنــة المحدثــة للغــرض قــد اعتمــدت فــي 
عملهــا علــى جــداول القيــادة التــي يتولــى كل عضــو فيهــا جمــع المعطيــات مــن خلالــه حســب أنمــوذج 

جــدول القيــادة.
 

و قــد مثلــت جــداول القيــادة المــادة الأساســية التــي مكنــت مــن توفيــر المعلومــات اللازمــة خــال ورشــة 
العمــل التــي انعقــدت فــي اخــر ســنة 2018 لإعــداد التقاريــر المتعلقــة بتقــدم تنفيــذ خطــة العمــل الأولــى.

فــي خصــوص وضــع الآليــات الضروريــة لضبــط علاقــة اللجــان فيمــا بينهــا و تجميــع المعلومــات و نشــرها 
و لتخطــي الصعوبــات فــي هــذا المجــال تشــير الهيئــة إلــى أنــه تــمّ وضــع آليــات داخليــة لتحديــد العلاقــة 
بيــن اللجــان مــن خــال حضــور منســقي تلــك اللجــان فــي جميــع الاجتماعــات لضمــان تدفــق المعلومــة و 

تقاســمها بيــن اللجــان بأكثــر سلاســة.

ــى ســنتي 2017 و2018 نشــر  ــة خاصــة بالنســبة إل ــر الســنوية لنشــاط الهيئ ــت التقاري هــذا وقــد تضمن
معلومــات حــول متابعــة تنفيــذ خطــة عمــل الاســتراتيجية خاصــة فيمــا يهــمّ المبــادرات التــي تتعلــق 

بنشــاط الهيئــة.

رد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
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تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه تــمّ فــي ســنة 2016 ســدّ الشــغور فــي خطّــة كاتــب عــام و لأوّل مــرّة منــذ إحــداث 
الهيئــة فــي ســنة 2011و ذلــك فــي إطــار الإنطلاقــة الجديــدة التــي شــهدتها الهيئــة منــذ ذلــك التاريــخ. و 
تؤكــد الهيئــة أنّــه تــمّ تعييــن كاتــب عــامّ لهــا منــذ غــرة ديســمبر 2019 و ذلــك بعــد تعاقــب كاتبيــن عامّيــن 

آخريــن علــى هــذه الخطــة خــال ســنتي 2016 و2017. 

فــي خصــوص تمركــز الصلاحيــات لــدى رئيــس الهيئــة فــإن هــذا الوضــع حتّمــه غيــاب جهــاز الوقايــة و 
التقصــي و الطابــع الاستشــاري لمجلــس الهيئــة بالإضافــة إلــى أن رئيــس الهيئــة هــو الآمــر بالصرفممــا 
يحــول حاليــا دون طــرح مســألة تــوازن المســؤوليات التــي تحمــل قانونــا علــى رئيــس الهيئــة و ذلــك بالرغــم 
مــن اتســاع نطــاق مشــمولات الهيئــة فــي إطــار قانــون الإبــاغ عــن الفســاد و حمايــة المبلغيــن و قانــون 
التصريــح بالمكاســب و المصالــح و بمكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع و تضــارب المصالــح. بالإضافــة إلــى 
قيــادة الاســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة و مكافحــة الفســاد والعمــل علــى  تنفيــذ مبادراتهــا فــي 
إطــار مخطّطــات العمــل الخاصــة بهــا و إنجــاز خطــة تغطيــة الجهــات بالفــروع و كذلــك بنــاء علاقــات تعــاون 
وشــراكة مــع المجتمــع المدنــي و إرســاء علاقــات تعاقديــة حســب الأهــداف فــي مجــالات الحوكمــة و 
مكافحــة الفســاد مــع مؤسســات القطاعيــن العــامّ و الخــاصّ والعمــل علــى نشــر ثقافــة الحوكمــة و مكافحة 
الفســاد مــن خــال الحمــات التوعويــة و نشــريات وإصــدارات مركــز الدراســات و التكويــن و المعلومــات 
لــدى الهيئــة كل ذلــك دون إغفــال إعــداد الاحصائيــات و توفيرهــا حســب مختلــف مجــالات اختصاصهــا و 
تركيــز نظــم معلوماتيــة كنظــام المعلومــات و نظــام ســامة المعلومــات و رقمنــة التصــرّف فــي الملفــات 

والأرشــيف 

III. �الضمانات القانونية والصلاحيات المسندة إلى الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد

و باعتبــار أن الاســتراتيجية الوطنيــة للحوكمــة الرشــيدة و مكافحــة الفســاد تعتبــر تجربــة أولــى مــن نوعهــا 
و رائــدة فــي مجــال مكافحــة الفســاد فــإن تنفيــذ خطّتهــا العمليــة يعتبــر متقدمــا كمــا يبينــه التقريــر الصــادر 

فــي الغــرض فــي ديســمبر 2018.

إن الهيئــة تركــز علــى مــا أورده التقريــر فــي خصــوص الصعوبــات التــي تعترضهــا فــي ســير اعمالهــا و التــي 
مــا انفكــت تــزداد تفاقمــا بســبب النقــص فــي التمويــات و ضعــف الإمكانيــات الماديــة والبشــرية و تؤكــد 
ــة  ــة و المادي ــل للمــوارد المالي ــى التوظيــف الأمث ــر عل ــك بحــرص كبي ــى مجابهــة ذل انهــا تحــرص دومــا عل
الموضوعــة علــى ذمتهــا بالرغــم مــن الضغــط الناجــم عــن اتســاع مجــالات تدخلهــا و رقعــة نشــاطها وظيفيــا 

وجغرافيــا.
 

هــذا و لا يفــوت الهيئــة كذلــك تأكيــد حرصهــا علــى التقيــد بمتطلبــات الحوكمــة فــي إدارتهــا و التصــرف 
لديهــا بمــا يضمــن الشــفافية فــي أعمالهــا علــى جميــع المســتويات مــن ذلــك مــا تتولــى نشــره بموقــع 
الــواب لديهــا خاصــة فــي بــاب النفــاذ إلــى المعلومــة مــن معطيــات و بيانــات فــي خصــوص مواردهــا 
الماليــة و البشــرية و الماديــة مركزيــا و جهويــا و الاعتمــاد فــي ذلــك علــى القوائــم الماليــة المصــادق عليهــا 

ــره. مــن قبــل مراقــب الحســابات بالإضافــة إلــى نشــر الاســتنتاجات المضمنــة بتقري

فــي ســياق تكريــس الشــفافية تذكّــر الهيئــة بمــا لديهــا مــن آليــات لنشــر المعلومــات فبالإضافــة إلــى موقــع 
ــو نزاهــة الــذي انطلــق فــي البــث فــي  ــة علــى الفايــس بــوك ورادي ــواب يوجــد الصفحــة الرســمية للهيئ ال
موفــى ســنة 2019.  إضافــة إلــى مــا تتضمنــه تقاريرهــا الســنوية مــن معطيــات و معلومــات شــاملة حــول 

مختلــف أوجــه نشــاطها علــى الصعيديــن المركــزي والجهــوي.

IV. الموارد الموضوعة على ذمة الهيئة

رد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
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V. �تدعيم قدرات المجتمع المدني والتعاون معه في مجال مكافحة 
الفساد

تتولّــى الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد ســنويّا تنظيــم أنشــطة تحسيســيّة وتكوينيّــة لفائــدة الجمعيــات 
النّاشــطة فــي مختلــف جهــات الجمهوريّــة. بالإضافــة إلــى ذلــك تتولّــى الهيئــة تقديــم الدّعــم المالــي 
للجمعيــات النّاشــطة فــي مختلــف جهــات الجمهوريّــة. ينــدرج تمويــل الجمعيــات مــن قبــل الهيئــة الوطنيّــة 
لمكافحــة الفســاد فــي إطــار دعــم الجمعيــات النّاشــطة فــي مجــال الحوكمــة الرّشــيدة ومكافحــة الفســاد 
ــم  ــة تقدي ــى الهيئ ــي. إذ تتولّ ــة ومنظمــات المجتمــع المدن ــن الهيئ ــات شــراكة بي ــرام اتّفاقي ــر اب ــك عب وذل

ــة. الدّعــم المالــي لعــدد محــدود مــن الجمعيــات فــي مختلــف جهــات الجمهوريّ

 �ســعيا مــن الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد لتحســين إجــراءات انتقــاء الجمعيــات المترشّــحة للحصــول 
علــى منــح تمويــل، قامــت الهيئــة بإحــداث لجنــة فــرز لمتابعــة تنفيــذ مشــاريع الجمعيــات وتحديــد شــروط 

حصولهــا علــى تمويــل مــن الهيئــة.

 �وقد قامت اللّجنة بضبط معايير تمويل الجمعيات والتي تتمثل أساسا في:

 احترام مبدأ الشفافيّة في إسناد التّمويل 
 استدامة المشروع وفاعليته 

 القيمة المضافة للمشروع
 �احتــرام وتطبيــق المبــادئ والشّــروط المنصــوص عليهــا بالفصليــن 6 و7 مــن الامــر عــدد 5183 
لســنة 2013 المــؤرّخ فــي 18 نوفمبــر 2013 والمتعلّــق بضبــط معاييــر وإجــراءات وشــروط اســناد 

ــات. ــل العمومــي للجمعي التّموي

 �وعنــد قبــول مقترحــات المشــاريع تطلــب الهيئــة مــن جميــع الجمعيــات الّتــي حظيــت بتمويــل مشــاريعها 
بصفــة اوّليّــة، بتقديــم اوراقهــا القانونيّــة حتّــى يتســنّى لهــا التّثبّــت مــن مــدى احتــرام هاتــه الجمعيّــة 

ــات. ــون الجمعي لقان

 �و تقــوم الهيئــة بطلــب الأوراق القانونيّــة التّاليــة )نشــر الجمعيّــة فــي الرّائــد الرّســمي - الوصــل الجبائــي 
ــة( ــة - التّقريــر الادبــي والمالــي للجمعيّ ــة - القانــون الدّاخلــي للجمعيّ للجمعيّ

 �وبعــد دخــول قانــون التّصريــح بالمكاســب والمصالــح حيــز التنفيــذ والّــذي يفــرض فــي فصلــه الخامــس 
السياســية  الأحــزاب  مســيري  مــن  لــكل  والمصالــح  بالمكاســب  التّصريــح  بعمليّــة  القيــام  وجوبيّــة 
ــرة  ــة المدي ــح الهيئ ــداع وصــولات تصاري ــح إي ــة لمكافحــة الفســاد، أصب ــة الوطنيّ ــدى الهيئ ــات ل والجمعي

ــة الفســاد. ــة لمكافح ــة الوطنيّ ــل الهيئ ــل مــن قب ــول تموي شــرط مــن شــروط قب

 �نســخة مــن آخــر تقريــر موجّــه إلــى محكمــة المحاســبات بالنّســبة إلــى الجمعيــات الّتــي حظيــت 
بتمويــل عمومــي ســابق.

فــي خصــوص النفــاذ إلــى المعلومــة تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الهيئــة و ضعــت خليّــة لدراســة المطالــب و الــردّ 
عليهــا فــي الآجــال المحــدّدة قانونــا.

و قــد دأبــت الهيئــة علــى إعــداد تقريــر ســنوي حــول النفــاذ إلــى المعلومــة و تقديمــه إلــى هيئــة النفــاذ إلــى 
ــة  ــن ســبق للهيئ ــي بســنتي 2017 و2018 و اللذي ــى التوال ــان عل ــن يتعلق المعلومــة. و قــد أعــدت تقريري
مــد محكمــة المحاســبات بنســخة منهمــا ضمــن الــردّ علــى الملاحظــات الاوليــة. و إنّ الهيئــة بصــدد إعــداد 

تقريرهــا حــول النفــاذ إلــى المعلومــة بعنــوان ســنة 2019.
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 �وفــي خصــوص متابعــة الهيئــة لمــدى إنجــاز المشــاريع الجمعياتيّــة فــإنّ أعــوان المكاتــب الجهويّــة للهيئــة 
الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد يتنقّلــون علــى عيــن المــكان لمواكبــة المشــاريع ويرســلون تقاريــر فــي الغــرض 

تكريســا للشّــفافيّة وللتّأكّــد مــن انجــاز المشــروع حســب مــا جــاء فــي بنــود الاتّفاقيــة.

 �كمــا أنّ جميــع الجمعيــات مطالبــة بإرســال تقاريــر أدبيّــة وماليّــة مرحليّــة للهيئــة لمواكبــة أعمالهــا المنجــزة 
ــة النّهائيّــة مدعمــة  ــة والماليّ ــة المعنيــة إرســال تقاريرهــا الادبيّ لصــرف القســط الاوّل ثمّتتولــى الجمعيّ
ــمّ  ــة ث ــود الاتّفاقيّ ــة بن ــرام كافّ ــد مــن احت ــا والتأك ــت فيه ــن التّثبّ ــة م ــن الهيئ ــة لتمكي ــدات اللازم بالمؤي

إحالتهــا علــى قســم المحاســبة لصــرف القســط النّهائــي.

 فيمــا يخــص تفعيــل الائتــاف المدنــي، فــإنّ الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد ماضيــة فــي تفعيلــه مــن 
ــادئ الحوكمــة الرشــيدة  خ�لال خلــق نســيج جمعياتــي يعاضدهــا فــي إرســاء ثقافــة مكافحــة الفســاد ومب
والنزاهــة .حيــث قامــت الهيئــة بتشــريكهم فــي عديــد التّظاهــرات والــدورات التكوينيّــة وذلــك لدعــم 
ــي  ــاع ف ــم للاجتم ــى دعوته ــة ال ــي, بالإضاف ــات المجتمــع المدن ــف مكوّن ــة ومختل ــن الهيئ التّشــبيك بي
ثلاثــة مناســبات لطــرح الصعوبــات التــي مــن الممكــن أن تعترضهــم و الإصــرار علــى مواصلــة اللقــاءات 
ــى  ــم مشــاريع تعن ــى تأطيرهــم لتقدي ــه الاجتماعــات عل ــة خــال هات ــة , كمــا حرصــت الهيئ بصفــة دوري

بمكافحــة الفســاد و الحوكمــة الرشــيدة.

 �وممّــا لا شــكّ فيــه أنّ ميثــاق ائتــاف المجتمــع المدنــي لمكافحــة الفســاد يعــدّ تجربــة رائــدة مــن نوعهــا 
بــادرت الهيئــة بخوضهــا فــي ســنة 2017 وذلــك إيمانــا منهــا بأهميــة دور المســاندة الــذي يمكــن أن يلعبــه 

المجتمــع المدنــي فــي مجــال مكافحــة الفســاد ونشــر الوعــي بضــرورة التصــدّي لــه. 

 وإن الهيئــة بصــدد تطويــر تطبيقــة لمتابعــة الجمعيــات و ذلــك لمزيــد دعــم الشــفافية فــي التعامــل معهــا 
و إضفــاء النجاعــة فــي متابعــة المشــاريع الجمعياتيــة الحاصلــة علــى تمويــل .

تقــدّم الهيئــة فــي هــذا الخصــوص المعطيــات التوضيحيــة التاليــة فيمــا يتعلــق بـــدور الهيئــة فــي تحقيــق 
التفاعــل بيــن المتدخّليــن:

حول الشروع في تنفيذ الاتفاقيات:

ــزي التونســي و  ــك المرك ــرار البن ــى غ ــي عل ــن فــي القطــاع المال ــات مــع أهــمّ المتدخّلي ــر إمضــاء اتفاقيّ إث
اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة و الجمعيــة المهنيــة للبنــوك و المؤسســات الماليــة التونســية خــال 
ســنة 2018، قامــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بعقــد عــدّة جلســات عمــل مــع هــذه الهيــاكل قصــد 
ضبــط برامــج عمــل مشــتركة فــي إطــار تنفيــذ الاتفاقيــات المبرمــة بهــدف دعــم المجهــود الوطنــي للحــدّ 

مــن مخاطــر الفســاد )الهــدف العــام( )وفقــا للفصــل الأول مــن هــذه الاتفاقيــات(.

و قــد تــمّ فــي مرحلــة أولــى، اســتنادا إلــى التقريــر الوطنــي لتقييــم مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
ــس، وضــع مشــروع يهــدف خاصــة )هــدف  ــف« لتون ــا فات ــي »مين ــة العمــل المال ــم مجموع ــر تقيي و تقري
ــة  خصوصــي( إلــى تطويــر و دعــم النظــم الوقائيــة لمكافحــة الفســاد داخــل المؤسســات الماليــة و البنكيّ

مــن خــال تحقيــق نتيجتيــن أساســيّتين تتمثــان فيمــا يلــي:

IV. �التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين المعنيين 
بمكافحة الفساد

رد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 



51

1. تنمية وتطوير قدرات الإطارات المكلّفة بنظم الإمتثال داخل المؤسسات البنكية والمالية.  

والإمتثــال  للنزاهــة  جماعيــة  مبــادرة  فــي  الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  انصهــار   .2
 .»action collective«   

تطلّــب تنفيــذ المشــروع المشــار إليــه وضــع خطّــة عمــل تحــدّد مراحلهــا و عناصرهــا إثــر تشــخيص لوضعيّــة 
أنظمــة الإمتثــال و تحديــد الثغــرات و النقائــص بصفــة دقيقــة، و قــد تــمّ فــي هــذا الإطــار بتاريــخ 26 مــارس 
2019 تنظيــم ورشــة عمــل أولــى مشــتركة بيــن الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد و البنــك المركــزي 
التونســي و اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة و عــدّة هيــاكل متداخلــة فــي القطــاع و بتمويــل مــن الوكالــة 

الألمانيــة للتعــاون الدولــي. 

و تمثلــت أهــداف الورشــة فــي تحديــد نقــاط القــوة و نقــاط الضعــف بأنظمــة الإمتثــال داخــل المؤسســات 
البنكيــة التــي شــاركت بصــورة فعالــة و مكثفــة خــال هــذه الورشــة.

و تواصــل الهيئــة حاليــا إعــداد خطــة العمــل المشــار إليهــا ليتــمّ فــي مرحلــة لاحقــة تحديــد التمويــل الــازم 
لإنجازهــا.

حول التنسيق بين مختلف المتدخّلين في مجال مكافحة الفساد:

علــى ضــوء النقائــص والثغــرات المثــارة فــي التقريــر الوطنــي لتقييــم مخاطــر غســل الأمــوال وتقريــر تقييــم 
مجموعــة العمــل المالــي »مينافاتــف« لتونــس وخاصــة فيمــا يتعلّــق بضعــف فعاليــة التنســيق بيــن 
الهيــاكل المعنيــة بمكافحــة الجريمــة الماليــة وجريمــة غســل الأمــوال، بــادرت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 
ــن لمكافحــة الفســاد  ــن كافــة المتدخلي ــى رفــع مســتوى التنســيق بي ــراح مشــروع يهــدف إل الفســاد باقت

وتحديــدا لمكافحــة الجرائــم الماليــة وجريمــة غســل الأمــوال.

و فــي هــذا الصّــدد، و باعتبــار غيــاب آليّــة محــدّدة للتنســيق بيــن الأطــراف الفاعلــة، تتمثّــل النتيجــة الأولــى 
المــراد تحقيقهــا مــن المشــروع فــي إحــداث آليّــة للتنســيق تضبــط بالتوافــق بين كافــة الأطــراف المتداخلة.

تــمّ فــي هــذا الصّــدد، دعــوة عــدّة هيــاكل للمشــاركة فــي المشــروع المذكــور ونظمــت الهيئــة ورشــة 
عمــل أولــى بحضــور خبيــر أجنبــي )تمويــل مــن الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الدولــي( لدراســة ســبل التنســيق 
واقتــراح أنجــع الآليــات لتحقيــق ذلــك وتمــت دعــوة الهيــاكل التاليــة )وزارة العــدل - القطــب القضائــي 
الاقتصــادي والمالــي- دائــرة المحاســبات - وزارة الداخليــة - وزارة الدفــاع الوطنــي - وزارة الماليــة - اللجنــة 
التونســية للتحاليــل الماليــة - البنــك المركــزي التونســي( وأفضــت الورشــة إلــى إعــداد تقريــر ضبــط آليــات 

التنســيق بــكل دقــة واقتــرح فــي هــذا الصــدد:

� تكويــن فريــق موحــد يمثــل مختلــف الهيــاكل يكلّــف بإعــداد اتفاقيــات تضبــط قائمــة ونوعيــة المعطيــات 
وكيفيــة تبادلهــا 

 ضرورة وضع استراتيجية للتنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين.

 دراسة إمكانية إحداث قاعدة معطيات مشتركة بين مختلف الهياكل.

و يتمّ العمل حاليّا كخطوة أولى على تكوين فريق وطني للتنسيق في هذا المجال.
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و قــد بــادرت الهيئــة باقتــراح مشــروع يتعلّــق بإحــداث آليّــة للتنســيق بيــن كافــة المتدخّليــن فــي مجــال 
مكافحــة الفســاد وتقــرّر التّركيــز فــي مرحلــة أولــى علــى التنســيق بيــن المتدخّليــن فــي مجــال مكافحــة 
الجريمــة الماليــة و جريمــة غســل الأمــوال باعتبــار مــا ورد فــي التقريــر الوطنــي لتقييــم مخاطــر غســل 
الأمــوال مــن نقائــص و ثغــرات و مــا ورد بتقريــر تقييــم مجموعــة العمــل المالــي »مينافاتــف« لتونــس و 

ــة. ــاكل المعني ــن الهي ــة التنســيق بي ــق بضعــف فعالي ــا يتعلّ خاصــة فيم

يتمثّــل الهــدف الرئيســي مــن المشــروع المشــار إليــه فــي الرفــع مــن مســتوى التنســيق الوطنــي بيــن 
الهيــاكل المتدخّلــة وتحســين الإتّصــال بينهــا ويهــدف بصفــة خاصــة إلــى التبــادل الناجــع للمعطيــات و 
المعلومــات مــن خــال إحــداث الآليّــات الضروريــة إلــى جانــب تبــادل الخبــرات و تفــادي ازدواجيــة البحــث و 

ــا.  التقصّــي فــي نفــس الملفــات وتحســين نجاعته

تتمثّــل الخطــوة الأولــى مــن المشــروع فــي تكويــن فريــق وطنــي للتنســيق يمثــل مختلــف الهيــاكل و يكلّــف 
خاصــة بضبــط فحــوى اتفاقيّــات تبــادل المعطيــات بمــا فــي ذلــك نوعيّــة المعطيــات وكيفيــة تبادلهــا، 

بالإضافــة لدراســة إمكانيــة إحــداث قاعــدة بيانــات مشــتركة. 

و فــي هــذا الصــدد نظمــت الهيئــة ورشــة عمــل أولــى بحضــور خبيــر فــي المجــال و تمّــت دعــوة أهــمّ 
الهيــاكل المعنيّــة للمشــاركة فيهــا و المتمثّلــة فــي وزارات العــدل والماليــة و الدفــاع و الداخليــة و محكمــة 
المحاســبات و القطــب القضائــي الاقتصــادي والمالــي و المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة و البنــك المركــزي 

التونســي و اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة. و يتــمّ العمــل حاليّــا علــى تكويــن الفريــق المذكــور. 

وفــي ســياق حوصلــة الآليــات والســبل التــي توخّتهــا الهيئــة للإضطــاع بدورهــا فــي مجــال تحقيــق التفاعــل 
بيــن المتدخليــن يــرد ذكــر: 

 �الــدور الهــام الــذي لعبتــه الهيئــة فــي بعــث رابطــة الهيئــات العموميــة المســتقلة بتاريــخ 7 ســبتمبر 2018 
وذلــك فــي إطــار الحــرص علــى تنســيق الجهــود و تشــبيك البرامــج والمشــاريع و ترشــيد حوكمــة الأداء 

والتصــرف فــي المــوارد المتاحــة.

و قــد ســجّلت رابطــة الهيئــات العموميــة المســتقلة عديــد الأنشــطة و النــدوات غطــت كامــل جهــات 
الجمهوريــة.

و من العناصر القارة في نشاط هذه الرابطة: 

 �لقاءات دورية تنسيقية، المنتدى السنوي للرابطة،

 بعث شراكة استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني.

 إضطلاع الهيئة برئاسة لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد.

 إضطلاع الهيئة برئاسة لجنة متابعة الإستراتيجية.

 �إبــرام اتفاقيــات تعــاون وشــراكة تغطــي القطاعيــن العــامّ و الخــاصّ )وزارات- مؤسســات عموميــة- 
بلديــات- منظّمــات وطنيــة...( و قــد وصــل عــدد الاتفاقيــات المبرمــة مــع الهيئــة خــال الفتــرة مــن 2016 

ــة فــي ســنة 2019. ــات آخرهــا 99 اتفاقي إلــى 2019 مــا عــدده 204 إتفاقي
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